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 ة.قدمم

الجمركية على أساس مخالفة الأنظمة المعمول بها في مجال استيراد وتصدير تقوم الجرائم 
ونتيجة لخطورتها أدركت الجزائر إلزامية فرض الرقابة بخصوصها   ،وتنقل الأشخاص البضائع

ن الجمارك الذي حدد كآلية لحماية مصالحا الاقتصادية، وعلى هذا الأساس تم إصدار قانو 
كما حددت من خلاله مختلف الجرائم   مصدر ومستوردوالواجبات لكل  مختلف الحقوق

وعقوباتها، ويمارس هذه الرقابة أعوان الجمارك على مستوى التراب الوطني خاصة في المناطق 
كالتهريب والاتجار غير   الحدودية التي تشكل منطقة حساسة لمختلف الممارسات غير الشرعية

لمشرع الجزائري خصوصية للجرائم الجمركية ، فقد أضفى االشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية
لهذا تم وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية تخص قانون الجمارك بجميع تعديلاته 

 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05وكذلك الأمر 
 07-79وهذا بموجب القانون رقم  1979فقد صدر أول قانون جمركي جزائري سنة       

، فأغلب مبادئه اعتمدت على احتكار التجارة الخارجية، ومن 1979لية جوي 21المؤرخ في 
هذا القانون وتكيفه مع الانفتاح الاقتصادي تم تعديله بموجب القانون رقم  عصرنةأجل 

الذي كرس فكرة التوجه الانفتاحي للاقتصاد الوطني،  1998أوت  22المؤرخ في  98-10
والمتعلق بمكافحة  2005أوت  23ؤرخ في الم 06-05وتبعه بعد ذلك صدور الأمر رقم 

، وبهدف مواكبة 1التهريب وهذا نتيجة ظهور عدة جرائم جمركية تمس الأمن والنظام العام
مقتضيات الواقع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الجزائر تم تعديل قانون الجمارك بموجب 

                                                           

أوت سنة  28الصادرة في  59المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية العدد  2005أوت سنة  23المؤرخ في  06-05الأمر  1
2005. 
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-79     انون رقمالذي يعدل ويتمم الق 2017فيفري 16المؤرخ في  04-17القانون رقم 
071. 

غير أنه بعد  07-79لم يعرف المشرع الجزائري قانون الجمارك في ظل القانون رقم 
والتي نصت على  فقرة ك 05أضاف المشرع للمادة  04-17تعديله بموجب القانون رقم 

 أن: ''القوانين والتنظيمات الجمركية: مجموعة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم العمل
 .2الجمركي بصفة عامة''

المتعلق بمكافحة التهريب التي  06-05فقرة ي من الأمر رقم  02كما عرفته المادة 
نصت على أنه:'' التشريع الجمركي: كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة 

، بما فيها وتصدير ومسافنة وعبور وتخزين ونقل البضائع باستيرادالجمارك بتطبيقها فيما يتعلق 
الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والمراقبة وكذا التدابير المتعلقة 

 . 3بتبييض الأموال''

 لأنه وصارم لزاميإقانون كونه   يتميز قانون الجمارك بجملة من الخصائص تتمثل فيو 
ض رسوم لال فر خمن  ويظهر ذلك لهذا فإن قوانينه تتميز بالصرامةيتميز بالطابع الجبائي 

 غير لمعاملاتعلى ا اليالعقابي الم على المعاملات القانونية ورسوم أخرى تأخذ صفة الجزاء
 القانونية.

له دور أساسي في حماية  أي  قانون مرتبط بسيادة الدولةإلى جانب ذلك فهو 
د جريمة جمركية والعقوبة معظم أحكامه تبين ما يعفزائي الجطابع وأيضا يتميز بال الدولة اقتصاد

                                                           

والمتضمن قانون  1979جويلية سنة  21المؤرخ في  07-79يعدل ويتمم القانون  2017فبراير سنة  16المؤرخ في  04-17القانون  1
 .2017فبراير سنة  19الصادرة في  11الجمارك، الجريدة الرسمية العدد 

 .ون الجماركالمتضمن قان 04-17فقرة ك من  القانون  05المادة  2
 . المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  فقرة ي 02المادة  3
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 قانون تقني، كذلك هو المجرمة فقواعده تنظم المنازعات الجمركية الأفعالالواجبة التطبيق على 
 يتضمن مصطلحات خاصة به مثل البضاعة، المستفيد من الغش...لأنه 

لجرائم الجمركية على ولكون دراستنا ترتبط بالمنازعات الجمركية التي تقتضي دراسة ا
غير تتميز بميزة خاصة فهي تجمع بين الطابع الجزائي والجبائي والمالي والاقتصادي اعتبار أنها 

أن الصفة الغالبة هي الصفة ذات الطابع الجزائي الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى 
لقانونية التي تحدد هو مجموعة القواعد ايمكن تعريفه على أنه  ، الذي1القانون الجنائي الجمركي

والتي يقر لها المشرع عقوبات في  الأفعال ذات الطابع الجرمي والتي تخل بالتشريعات الجمركية
، ويكمن الهدف من ارتكاب الجرائم الجمركة المساس باقتصاد الدولة من خلال حالة مخالفتها

 رعية.التملص من دفع الحقوق والرسوم الجمركية أو نقل البضائع بالطرق غير الش

ات ركية ذالجم ضوء ما سبق فقد حصرنا مجال دراستنا في دراسة المنازعاتعلى و 
حيث  واء منسمركي القانون الجنائي الجوالتي تهدف إلى معرفة خصوصية الطابع الجزائي 

وف نطرح ساس سالأ وعلى هذاالجرائم الجمركية أو خصوصيتها من حيث المتابعة والمحاكمة 
 ة ذات الطابعلجمركياات الإشكال التالي: فيما تتمثل الأحكام القانونية التي تحكم المنازع

 الجزائي في الجزائر؟ 

يظهر من  ي الذيتحليلاتبعنا المنهج الوصفي والمنهج الوللإجابة عن هذه الإشكالية 
ا وقد انتهجن ،مركيةم الجلتي تخص الجرائاخلال تحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية 

 :موضوع دراستنا على النحو التالي خطة لمعالجة

  .الإطار القانوني للجرائم الجمركيةالفصل الأول: 
 .االجمركية والجزاءات المقررة له الفصل الثاني: متابعة الجريمة

                                                           

، تخصص قانون أعمال والقانون الاقتصادي العام، جامعة  1هشام بوحوش، محاضرات في قانون الجمارك، مطبوعة موجهة لطلبة الماستر   1
 .03، ص 2025-2024الإخوة منتوري، كلية الحقوق، السنة الجامعية  1قسنطينة 
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 الفصل الأول: الإطار القانوني للجرائم الجمركية

حيث أنها  ةالدول وأمن الجمركية من أخطر الجرائم لكونها تمس باقتصادتعتبر الجرائم 
الذي  ،لتجريميث اسواء من حتجعلها تختلف عن باقي جرائم القانون العام تتسم بخصوصية 

  لركن المعنويلتضيقه ة و في تحديد الركن المادي للجريم الجزائري من خلال توسع المشرع يظهر
ن يتها مصوصخ وكذلك ،الإثبات حيث منأيضا بخصوصية  كما تتميز الجريمة الجمركية

   .الجزاءحيث المسؤولية وتقدير 

مال راسة أعبد اويمكن تصنيف الجرائم الجمركية إلى نوعين سواء من حيث طبيعته
لنوع اأما  ،مركيةاتب الجلمكاعبر التهريب والجرائم المرتكبة بمناسبة استيراد أو تصدير البضائع 

لى مخالفات يمها إتقسالثاني فيمثل في تكيف الجرائم الجمركية حسب وصفها الجزائي وهذا ب
  .بمكافحة التهريب المتعلق 06-05طبقا لما ورد في قانون الجمارك والأمر وجنح وجنايات 

 .مفهوم الجريمة الجمركية وأركانها المبحث الأول: 

وطني الأمر صاد الالاقت الجريمة الجمركية خاصة علىنتيجة الآثار السلبية الناجمة عن  
صوصية بعض الخبيز للبحث عن مفهوم هذه الجريمة، وتوضيح أركانها التي تتم ناالذي دفع

 ركنها دي أوو الماأعي والتي تختلف عن باقي جرائم القانون العام سواء من حيث ركنها الشر 
 المعنوي.

  .مفهوم الجريمة الجمركيةالمطلب الأول: 

يمكن تحديد مفهوم الجريمة الجمركية في كونها مختلف السلوكيات التي تخل بالالتزامات 
سواء كان الأمر متعلق بتهريب البضائع عبر الحدود أو التملص في دفع الحقوق الجمركية 

وأيضا مخالفة الإجراءات الشكلية المفروضة من  ،والرسوم الجمركية أو تقديم تصريحات مزورة
وعليه فإن مختلف التشريعات المقارنة لم تضع تعريف محدد ودقيق  ،الجمارك طرف إدارة
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فقد عرفها في المادتين أما المشرع الجزائري  العامة المفاهيمللجريمة الجمركية وإنما لجأت إلى 
     .مكرر من قانون الجمارك 240فقرة ك والمادة  05المادة 

 الجمركية. للجريمة الفقهي تعريفال: الفرع الأول

ا كل لى أنهعفها لقد اختلف الفقهاء في إعطاء تعريف الجريمة الجمركية فجانب عر 
نها كل قوله أا بمخالفة للالتزام الجمركي بخصوص البضائع، وجانب آخر وسع في تعريفه

ه، الامتناع عن عمل أوبام إخلال بالقوانين والتشريعات واللوائح الجمركية وذلك من خلال القي
 ها بهذا الخصوص توقيع العقوبات على القائم بهذه المخالفات.ويقابل

و أ ل عملك  اعلى أنه فقد عرف الأستاذ نصيف ميخائيل البحري الجريمة الجمركية
الجمارك  قانون ص فيعن عمل ينهك القوانين والأنظمة الجمركية المعاقب عليها بنامتناع 

  :ل فيعناصر أساسية تتمثويلاحظ من خلال هذا التعريف أنه ركز على ثلاثة 

  .كل عمل أو امتناع عن عمل يخالف القوانين والأنظمة الجمركية  -

  .توقيع العقاب بموجب نص قانوني -

 .1تخص البضائع والمستندات لكي يتم اعتبارها جرائم جمركيةالأعمال التي  -

 التعريف القانوني للجريمة الجمركية الفرع الثاني: 

   من قانون الجمارك فقرة ك 05في المادة  الجريمة الجمركية المشرع الجزائري عرف
التي نصت على أنه:'' المخالفة الجمركية: كل  07-79المعدل والمتمم للقانون  98-10

جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص 
 . 2هذا القانون على قمعها''

مكرر من قانون الجمارك على أنه: '' يعد مخالفة جمركية، كل  240ارت المادة وقد أش
التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على  والأنظمةخرق للقوانين 

                                                           

 .10هشام بوحوش، المرجع السابق، ص   1
  .المتضمن قانون الجمارك 10-98فقرة ك من القانون رقم   05المادة  2
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قمعها''، ويلاحظ من هذا التعريف أن المشرع استخدم مصطلح المخالفة بدلا عن مصطلح 
جريمة جمركية مخالفة الأشخاص الأنظمة والقوانين التي تسهر إدارة الجريمة وعليه فإنه تعتبر 

، كما عرف 1الجمارك على تطبيقها شريطة أن ينص قانون الجمارك على قمع هذه الجرائم
 04-17فقرة ك من قانون الجمارك  05المشرع القوانين والتنظيمات الجمركية في المادة 

 . 102-98المعدل والمتمم للقانون 

الأنظمة و ين نواللق لما سبق يمكن تعريف الجريمة الجمركية على أنها كل خرق ونتيجة
تملص من رضه الغون الجمركية سواء بفعل إيجابي كتهريب البضائع عبر الحدود أو سلبي يك

 الأعباء الجبائية ويقرر له القانون عقوبة على المخالف.

 : أركان الجريمة الجمركية.المطلب الثاني

ثلة في العام المتم لقانونفي ا توافر الأركان المتعارف عليهاإلا ب الجمركيةة لا تقوم الجريم
 ز بخصوصية فين تتميركاالركن الشرعي والركن المادي إلى جانب الركن المعنوي، لكن هذه الأ

 الجرائم الجمركية.

 الركن الشرعي. الفرع الأول:

لمبدأ الشرعية المنصوص عليه يعتبر النص القانوني مصدر التجريم والعقاب وهذا طبقا 
من قانون العقوبات الجزائري بقولها: ''لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير  01في المادة 

 .3قانون''

يتمثل الركن الشرعي للجريمة الجمركية في النص القانوني الذي يجرم ويعاقب على 
كام قانون الجمارك أو قانون الإخلال بالقوانين الجمركية، ومن هذا المنظور فإن مخالفة أح

التهريب أو النصوص التنظيمية تشكل جريمة، وبالتالي لا يمكن وصف فعل على أنه جريمة 
جمركية إلا من خلال توفر النص الذي يفرض الالتزام أو الامتناع المنتهك ويفرض عقوبة على 

                                                           

 . المتضمن قانون الجمارك 10-98القانون رقم   مكرر من 240المادة   1
 .المتضمن قانون الجمارك 04-17رقم فقرة ك من القانون   05 المادة  2
 .العقوباتالمادة الأولى من قانون   3
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فقرة ك  05دة مكرر من قانون الجمارك والما 240ذلك، وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 
 .101-98من القانون 

 الركن المادي. الفرع الثاني:

عنى بمفي الجريمة  لقانونبها امجمل الوقائع والعناصر المادية التي يتطلبالركن المادي  يقصد
للقوانين  مخالف عمل في شكل مادي ظاهر كالقيام أو الامتناع عن الإجراميةقيام الواقعة 

دي ن الركن الماقول بأال والتنظيمات والذي يقرر القانون له عقوبة أو تدبير احترازي، ويمكن
ية التي ة أو التنظيمقانونيال للجريمة الجمركية يتمثل في مخالفة الالتزامات التي تفرضها النصوص

لة كشخص والدو  اعللجمركي والتي تقوم على علاقة قانونية بين الفينص عليها التشريع ا
 .معنوي

فالركن المادي يمثل المظهر الخارجي المحسوس الذي يولد الجريمة، لذلك فإن القانون لا  
 . 2يعاقب على الأفكار أو النوايا السيئة ما لم تظهر إلى الوجود الخارجي

 تتمثل فيما يلي:يتضمن الركن المادي مجموعة من العناصر و 

 .محل الجريمة أولا:

 الإقليم و داخلكي أتقع الجريمة الجمركية في المكاتب الجمركية أو النطاق الجمر  
 الجمركي.

 .المكاتب الجمركية -1

رك بمراقبة الجما عوانأتتواجد هذه المكاتب داخل المراكز الجمركية يقوم من خلالها  
 تنقل البضائع والأشخاص.

 

 
                                                           

 .فقرة ك من قانون الجمارك 05كرر وم 240المادتين   1
 .115، ص 2019، سنة 18أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه، الطبعة  2
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 .الجمركي الإقليم -2

من قانون الجمارك على أنه النطاق الذي يطبق عليه قانون الجمارك،  01عرفته المادة 
والمنطقة المتأخمة والفضاء الجوي الذي  الإقليميةالوطني والمياه الداخلية والمياه  الإقليموعليه هو 

 .1يعلوها

 رية. ائلجز يتكون من المساحة الأرضية التابعة للدولة ا الإقليم الوطني: -أ

ميلا بحريا حيث  12ة ب حددت المياه الإقليمي المياه الداخلية والمياه الإقليمية: -ب
راسي الموانئ والم فتشمل ليةتفرض الدولة سيادتها عليها كحق الصيد والملاحة، أما المياه الداخ
 ة.والمستنقعات المالحة وتمارس الدولة صلاحياتها على مياهها الداخلي

ميلا طولها  12وهي المنطقة التي تقع وراء البحر الإقليمي تبدأ ما بعد  تاخمة:المنطقة الم -ج
ميلا يبدأ حسابه انطلاقا من خط نهاية البحر الإقليمي في اتجاه عرض البحر، ولا يجوز  12

حيث تمارس  1958سنة  Genèveمن اتفاقية  24أن تمتد لأبعد من ذلك طبقا للمادة 
وعة من الاختصاصات تهدف إلى حماية مصالحها ومنع خرق الدولة على هذه المنطقة مجم

أنظمتها المتعلقة بالشؤون الجمركية والضريبية والصحة والهجرة، وبالتالي فإن الدولة لا تمارس 
سيادتها الكاملة على المنطقة المتاخمة لكن تمارس فيها بعض الحقوق بغرض منع الإخلال 

 .2بقوانينها

 .النطاق الجمركي -3

 الإقليمالجمارك تمارس اختصاصاتها على كافة  إدارةالجمارك فبالرغم أن  إدارةهو مجال عمل  
الجمركي، غير أنها تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية وتشكل هذه 

 .3من قانون الجمارك 28المنطقة النطاق الجمركي وهذا طبقا للمادة 

 
                                                           

 من قانون الجمارك.  01المادة  1
الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة سعاد حسان، مظاهر سيادة الدولة في بحرها الإقليمي ومنطقتها المتاخمة، المجلة  2

 .76، ص 2017، سنة 02أحمد دراية، أدرار، العدد 
 .من قانون الجمارك 28المادة   3
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 .موضوع الجريمة -ثانيا

تتمحور الجريمة الجمركية أساسا حول البضاعة فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
: كل المنتجات والأشياء التجارية وغير لبضائعفقرة ج من قانون الجمارك على أنها:'' ا 05

التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.''وهو نفس التعريف المنصوص 
 .1المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر رقم  02دة عليه في الما

من المجرم  ة يصدرلجمركيافي الجريمة  الإجراميلابد من توافر السلوك : الإجراميالسلوك  -ج
يقوم على  لجمركيانون الجريمة لأن القا باختلافيعاقب عليه القانون، ويختلف هذا السلوك 

 .لتصديراد وافي عملية الاستير خاصة تها مجموعة من الالتزامات التي ينبغي مراعا

 الركن المعنوي في الجريمة الجمركية. الفرع الثالث:

حيث يجب  ةالإرادو علم يجب في الجرائم الجمركية العمدية توافر عنصرين وهما عنصر ال
لقوانين خرق ل شكلأن يكون مرتكب الجريمة الجمركية على علم بأن الفعل الذي قام به ي

تتجه إرادة  يب أنلك يجذالجمارك السهر على تطبيقها، إلى جانب  إدارةوالأنظمة التي تتولى 
ة ييود القانونيا للقعمدو  إرادياالجاني إلى ارتكاب الجريمة عن قصد وأن سلوكه يشكل انتهاك 

 المفروضة عليه وهذا بخصوص الجريمة العمدية.

عمدية فهي التي تقوم على أساس الخطأ أي إخلال الجاني بواجب ال غيرأما الجريمة 
، غير أن ذلك لا الإجراميةالنتيجة  إحداثالجاني إلى  إرادةتتجه  الحيطة والحذر بمعنى لا

من  01فقرة  281يعفيه من المسائلة عن ما صدر منه بغير قصد، وهذا ما أكدته المادة 
 .2إلى نيتهم استناداقانون الجمارك التي نصت على أنه لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين 

 .وتصنيفها خصوصية الجريمة الجمركية :المبحث الثاني

 عامة بصفة الجريمة لقيام الضرورية الأساسية الأركان توافر لابد من الجمركية الجريمة لقيام
 لقانوني تخضع لكونها خصوصية أي يثير لا الأول فالركن معنويركن و  ومادي شرعي ركن من

                                                           

  .المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  02المادة  1
 .من قانون الجمارك  01فقرة  281المادة  2
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 فالأمر بها خاص نص الجمارك قانون وباعتبار عام، كأصل  الجزائية والإجراءات العقوبات
 يخص فيما بخصوصية الجمركية الجريمة تتمتع وكذلك ،والثالث الثاني الركن بخصوص يختلف
يمكن تصنيف إلى جانب ذلك و  ،والمسؤولية وتقدير الجزاء الإثبات مجال في العامة القواعد

معيارين يتمثل الأول في تصنيف الجريمة الجمركية من حيث طبيعتها  الجريمة الجمركية إلى
  .الجزائيوالمعيار الثاني تصنيف الجريمة الجمركية من حيث وصفها 

 .خصوصية الجريمة الجمركيةالمطلب الأول: 

المعمول به  العام لأصلتتميز الجريمة الجمركية بمجموعة من الخصائص تجعلها تخرج عن ا
 لإثباتريم والتجفي جرائم القانون العام، وهذا ما يظهر من خلال خصوصيتها من حيث ا

 .وأيضا خصوصيتها من حيث المسؤولية وتقدير الجزاء

 : خصوصية الجريمة الجمركية من حيث التجريم.الفرع الأول

تلعبه   الذيلكبيراتظهر خصوصية الجريمة الجمركية من حيث التجريم من خلال الدور 
لجريمة إلى او محل ي هالسلطة التنفيذية في تحديد أهم عنصر في الركن المادي للجريمة الذ

ة الجريم وصيةالجمركية، وعليه تكمن خصجانب ضعف الركن المعنوي في معظم الجرائم 
يمة وإضعافه ي للجر ادالجمركية من حيث التجريم من خلال توسع المشرع في الأخذ بالركن الم

 للركن المعنوي.

 التوسيع في تحديد الركن المادي. أولا:

يظهر ذلك من خلال مساهمة السلطة التنفيذية في تحديد محل الجريمة فالأصل أن 
عية تتمتع بصلاحية تحديد الجرائم وتبيان عقوباتها من خلال سن القوانين، السلطة التشري

، وفي المجال الجمركي 1بينما تتولى السلطة التنفيذية بإصدار النصوص التنظيمية المطبقة لها
يتبين بأن القانون الجمركي نص على مختلف الجرائم الجمركية وعقوباتها لكنه لم يتقيد بهذه 

                                                           

 .22، ص 2024أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار بلقيس، الجزائر، سنة  1
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قة فقد ترك مجالا واسعا للسلطة التنفيذية لتحديد مجال الجريمة، وبهذا القاعدة بصفة مطل
 .1تكون السلطة التشريعية قد منحت جزءا من صلاحياتها إلى ممثلي السلطة التنفيذية

 وقد تدخلت السلطة التنفيذية في تحديد محل الجريمة فيما يخص:

 لمالية.اوزير  صدرهيإلى قرار ن تحديد قائمتها يرجع إفالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل  -

البضائع الحساسة تحديد قائمتها يرجع إلى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية  -
والوزير المكلف بالتجارة، أما بخصوص تحديد شكل رخصة التنقل وشروط تسليمها 

لنطاق الجمركي واستعمالها يرجع إلى مقرر يصدره المدير العام للجمارك، كما أن تحديد رسم ا
 .2فهو من مهام الوزير المكلف بالمالية

 .ضعف الركن المعنوي ثانيا:

 الإجراميمن قانون الجمارك فإن المشرع يعاقب الجاني على سلوكه  281طبقا للمادة  
دون البحث عن ما يحمله في نفسه سواء كان حسن النية أو سيء النية، لكن يجوز إفادة 

ا تبث للقاضي حسن نيته لكن يمنع عليه التصريح ببراءته ولو يف إذفالمخالف بظروف التخ
انعدمت النية لديه، وهذا لا يعني غياب الركن المعنوي في الجرائم الجمركية فهو موجود لكن 

اشترط  نص عليها المشرع والتي  استثناءاتغير أن هناك  3الأخذ به تكون جد ضئيلة،نسبة 
 .الجريمة الجمركيةتوافر النية لقيام من خلالها 

 309ومن بين الاستثناءات التي نص عليها قانون الجمارك ما يظهر من خلال المادة 
مكرر بخصوص الشريك في ارتكاب الجريمة، حيث أحالت هذه المادة بخصوص الاشتراك إلى 
قانون العقوبات إذ يشترط لقيامه توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة إلى جانب 

                                                           

 جامعة زيان عاشور، الجلفة،  ،04جمال ميمي، خصوصية الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد  1
 .249، ص 2024سنة 

 .24أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  2
 من قانون الجمارك. 281المادة  3
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من نفس القانون على صورة من  310، وأيضا نصت المادة 1الأعمال المادية لإدانة الشريك
صور الاستفادة من الغش وذلك من خلال ضرورة توافر القصد الجنائي المتمثلة في حيازة 

 .2مستودع داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب

فقرة ج  319ها في المادة إلى جانب المخالفات من الدرجة الأولى المنصوص علي
فقرة ب من قانون الجمارك  320والمخالفة من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 
،   3فقرة ب من نفس القانون 321والمخالفات من الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 

دته المادة كما أن الشروع في الجنحة الجمركية يستوجب توافر القصد الجنائي وهذا ما أك
مكرر من نفس القانون، فالجنحة الجمركية من الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة  318
 325من نفس القانون، وكذلك الجنحة من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة  325

 .4مكرر هي كذلك تتطلب توافر القصد الجنائي

من قانون مكافحة التهريب فقد أما بخصوص الاستثناءات التي يمكن استخلاصها 
أضفى هذا القانون استثناء يخص وصف الجناية على أعمال التهريب سواء تهريب الأسلحة 

( أو التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على الأمن الوطني 06-05من الأمر  14)المادة 
تقتضي  ( فالجناية06-05من الأمر  15أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية )المادة 

، إضافة إلى ذلك فقد تضمن قانون مكافحة التهريب استثناء آخر 5توافر القصد الجنائي
حيث يعتبر تهريبا حيازة داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا للاستعمال  11نصت عليه المادة 

في التهريب أو وسيلة نقل مهيئا خصيصا لغرض التهريب فكل هذه الأفعال تتطلب توافر 
ئي التي تتمثل في علم وإرادة الجاني في استعمال المخزن أو في تهيئة أو تخصيص القصد الجنا

 . 6وسيلة النقل للتهريب

 
                                                           

 مكرر من قانون الجمارك. 309المادة  1
 من قانون الجمارك. 310المادة  2
 من قانون الجمارك. 321-320-319المواد  3
 مكرر من قانون الجمارك. 325و 325المادتين  4
  .المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  15و 14المادتين  5
 .المتعلق بمكافحة التهريب 06-05لأمر من  11المادة  6
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 : خصوصية الجريمة الجمركية من حيث الإثبات.الفرع الثاني

ثبات يجوز إفعينة مإقامة الدليل لدى السلطات القضائية على حقيقة  بالإثباتيقصد 
و تقدير أرفض  وأبول ق، وللقاضي السلطة التقديرية في الإثباتالجرائم بأي طريقة من طرق 

صوصية من تمتع بختا أي دليل يقدم له في معرض المرافعات، وفي الجرائم الجمركية نجد أنه
 .الإثباتودور القرائن في  الإثباتحيث عبء 

 خصوصية الجريمة الجمركية من حيث عبء الإثبات. أولا:

يعد بريء وعلى من يدعي  الإنسانمن الدستور الجزائري فإن  56 المادة حسب
خلاف ذلك يجب إثبات صحة اتهامه استنادا لمبدأ قرينة البراءة، وللقاضي السلطة التقديرية 
في تقدير أي دليل يقدم له عملا بمبدأ الاقتناع الشخصي حيث له السلطة في أن يقبل أو 

المتضمن قانون  14-25من القانون رقم  349، وهذا طبقا للمادة 1يستبعد أي دليل
الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه:'' يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات، بما 
فيها الإلكترونية، ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر 

 حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. 

يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي ولا يصوغ للقاضي أن 
 .   2حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه''

بء يما يتعلق بعلعام فدأ اوفي المجال الجمركي يظهر بأن الجريمة الجمركية تخرج عن المب 
ن متالي الحد لية، وبابوتأو تقدير الأدلة، فقد منح المشرع للمحاضر الجمركية قوة ث الإثبات

 ر.اضالسلطة التقديرية للقاضي حيث لا يمكنه استبعاد ما تتضمنه هذه المح

من قانون الجمارك فإن النيابة العامة تعفى من إقامة الدليل على  286وطبقا للمادة 
من  254وقوع الفعل من المتهم ومسؤوليته عنه ويقع عبء الإثبات على المتهم، أما المادة 

نصت على أن للمحاضر الجمركية المحررة من قبل عونين محلفين على الأقل  نفس القانون فقد
                                                           

 .31أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص   1
الصادرة  54لجريدة الرسمية، العدد يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ا 2025سنة  03المؤرخ في  14-25من القانون رقم  349المادة  2

 . 2025سنة  13بتاريخ 
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الحجية المطلقة فيما تضمنته من معاينات مادية حيث تكون صحيحة إلى غاية الطعن فيها 
بالتزوير، وللمحاضر حجية نسبية فيما تضمنته من تصريحات واعترافات فتكون صحيحة وما 

من النيابة العامة إلى المتهم، الذي  الإثباتينتقل عبء  الحالتين كلتيلم يثبت العكس ففي  
يقع عليه إثبات أن المحضر الجمركي مزور في حالة الحجية الكاملة أو إثبات عكس ما ورد في 

 .1المحضر من تصريحات أو اعترافات  ليتنصل من المسؤولية وهذا في حالة الحجية النسبية

 .تالإثباخصوصية الجريمة الجمركية من حيث دور القرائن في  ثانيا:

من قانون الجمارك التي تفرض  226تعتبر من بين القرينة البسيطة ما ورد في المادة 
الجمركي تقديم وثائق  الإقليمعلى حائزي البضائع الحساسة لأغراض تجارية وناقليها داخل 

تنظيم الجمركي وإلا اعتبرت تهريبا، فالمشرع أعفى تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع وفق ال
الدليل على أن البضائع المستوردة عن طريق التهريب  إقامةالنيابة العامة وإدارة الجمارك من 

 .2وأجاز للمتهم إثبات عكس ذلك من خلال تقديم سندات تثبت حالتها القانونية

 221ص خرق المادة بخصو  324ومن بين القرينة المطلقة ما نصت عليه المادة 
ة للبضائع فور ثبت اشترط فيها تقديم الوثائق المالمادتين كلتيمن قانون الجمارك ففي   225و

 .3طلبها من أعوان الجمارك في النطاق الجمركي

 .لجزاءاتقدير ية و خصوصية الجريمة الجمركية من حيث تحديد المسؤولالفرع الثالث: 

اهمين  وأيضا المسقانونا عينينالجمركي هو أن المسؤولين متتميز الجريمة الجمركية في المجال 
ة لذي يبرز فكر لأمر ااية في ارتكاب الجريمة بطريقة غير مباشرة الذي تطبق عليهم عقوبات فرد

 مادية الجريمة الجمركية.

 

 

                                                           

 من قانون الجمارك. 254و 286المادتين  1
  .من قانون الجمارك 226المادة  2
 من قانون الجمارك. 324المادة  3
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 أولا: خصوصية الجريمة الجمركية من حيث تحديد المسؤولية.

 عام وعلى نحونون الالقا المسؤولية المنصوص عليها فيتطبق على الجرائم الجمركية قواعد 
سواء   لجريمةااب ذلك يوقع الجزاء على كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتك

  لجزائية وإذااؤولية لمسكان الفاعل أو الشريك، وفي القانون الجمركي وسع المشرع من نطاق ا
هذا الفعل  تجاوز نونر للجريمة، فإن القاكان الأصل أن المسؤولية شخصية للمرتكب المباش

 .يهمليمس كل شخص أو أشخاص ساهموا في ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب عل

 .المسؤولية الجزائية القائمة على أساس المساهمة في الجريمة -1

يعاقب التشريع الجمركي عند اكتمال أركان الجريمة بغض النظر عن القائم بها فقد 
د أو عدة أشخاص وإذا ارتكبت من طرف عدة أشخاص نكون أمام يرتكبها شخص واح

المساهمة الجنائية فتكون هنا المسؤولية كاملة يتحملها المخالف الذي يكون فاعلا أو شريكا 
 .1من الغش سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مستفيدأو 

 الفاعل. -أ

ماديا ساهم مساهمة من قانون العقوبات إما فاعلا  41يكون الفاعل طبقا للمادة 
مباشرة في تنفيذ الجريمة وإما فاعلا معنويا حمل غيره على ارتكابها أي الذي حرض على 
ارتكاب الفعل بتقديم وعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو 

عظم حمل المحرض مسؤولية أ 06-05، ونجد أن قانون مكافحة التهريب 2التدليس الإجرامي
من تلك الملقاة على الفاعل المادي فتم حرمانه من الاستفادة من ظروف التخفيف وهذا 

 .063-05من الأمر  22طبقا للمادة 

وعليه الفاعل في التشريع الجمركي لا يقتصر على الفاعل المادي والمعنوي فقط، وإنما 
يشمل أشخاص آخرين وهم الحائز والناقل والمصرح والوكيل لدى الجمارك والموكل والكفيل 

                                                           

 الحاج لخضر، باتنة، 1جامعة باتنة  ،03فايزة ميموني، المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  1
 .313-312، ص 2021سنة 

 من قانون العقوبات.  41المادة  2
 المتعلق بمكافحة التهريب.  06-05من الأمر  22المادة  3
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والشخص الذي لم يبلغ السلطات العمومية المختصة عن أفعال التهريب التي تبث علمه 
من  12من قانون الجمارك والمادة  315والمادة  307، 306واد بوقوعها وهذا طبقا للم

المتعلق بمكافحة التهريب، وقد عاقب المشرع الجمركي على الأعمال  06-05الأمر 
التحضيرية التي اعتبرها قرينة على أفعال التهريب كحيازة مخزن معد للتهريب أو وسيلة نقل 

لهذا الغرض،كما عاقب على الشروع في ارتكاب الجناية وجنح التهريب ويعاقب عليها  مهيأة
بنفس عقوبة الجريمة التامة، أما بخصوص الشروع في المخالفة فلا يعاقب عليه طبقا لأحكام 

 .1القواعد العامة

مكرر من قانون  312وفيما يتعلق بالفاعل كشخص معنوي فقد نصت المادة 
لية الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص عن الجرائم الجمركية المرتكبة الجمارك على مسؤو 

لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، فمسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مسائلة 
عنوي في الغرامة المرتكب للجريمة الشخص الطبيعي أو الشريك، وتتمثل عقوبة الشخص الم

صف الجريمة التي قد تصل إلى ثلاثة أضعاف الحد تها حسب اختلاف و التي تختلف قيم
الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي المرتكب لنفس الفعل، إلى جانب 

-05من الأمر  24مكرر من قانون الجمارك والمادة  312العقوبات التكميلية طبقا للمادة 
 .2المتعلق بمكافحة التهريب 06

 الشريك. -ب

محاولة  مة أوتاركية كي على كل اشتراك في أفعال تشكل جريمة جمالجمر  القانونيعاقب 
له،  يمية المكملةالتنظ صوصلارتكابها وهو على علم بأنها مجرمة وفقا لنصوصه القانونية أو الن

الاشتراك  كون فييدي ويتكون ركن الاشتراك من ركنين الركن المادي والمعنوي فالركن الما
د تمثل في تزويتعانة ا الإلزم حضور الشريك في عين المكان، بينمالتي تست والإعانةبالمساعدة 

 .الفاعل الأصلي بالوسائل لارتكاب الجريمة

                                                           

 . 313-312، المرجع السابق، ص فايزة ميموني  1

 .313، نفس المرجع ، ص فايزة ميموني  2
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أما بخصوص الركن المعنوي فيفترض على الشريك أن يكون على علم ودراية بإرادة  
الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة، وبخصوص الاشتراك في الجريمة بالنسبة للشخص المعنوي 

لا يقع إلا بالنسبة للجرائم التي يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عنها في الجريمة ف
، الأصلية وأن يتابع كفاعل أصلي في الجرائم التي يعاقب جزائيا عليها الشخص المعنوي

فيمكن الأخذ بحسن نية الشريك لإفادته بالظروف المخففة لكن من دون تبرئته وهذا طبقا 
 . 1قانون الجماركمن  281للمادة 

 المستفيد من الغش. -ج

لم يعرف المشرع في قانون الجمارك المستفيد من الغش وإنما تطرق إلى الأفعال التي 
من قانون الجمارك، وعليه فإن المستفيد من  310وليته وهذا طبقا للمادة ؤ يرتكبها وتقيم مس

ولية كاملة ويكون قد الغش ليس فاعلا أو شريك بل له مركز قانوني خاص ويتحمل المسؤ 
شارك في ارتكاب الجنحة أو التهريب وقد استفاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا 
الغش، سواء كان مالك بضائع الغش أو مقدم الأموال المستعملة لارتكاب الغش أو 
الأشخاص الذي يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب، ويطبق 

 .2تفيد من الغش نفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمةعلى المس

 المسؤولية بحكم الحيازة العرضية وممارسة النشاط المهني. -2

و الوكلاء ألجوية كب ايتحمل هذه المسؤولية حائز البضاعة وربابنة السفن وقادة المرا 
حملها تيع خاص نو  لدى الجمارك والمتعهدين، فالمشرع الجمركي أقر بمسؤولية جزائية من

 بها. يعلموامباشرة في ارتكاب الجريمة ولم  يشاركواأشخاص لم 

 المسؤولية الجزائية بحكم الحيازة العرضية. -أ

الحائز بصفة عرضية لا يكون مالكا وإنما تكون البضاعة في حوزته حيازة عرضية 
ادية على المادي الذي يتحقق بمجرد السيطرة الم الإحرازوالحيازة في قانون الجمارك هي مجرد 

من قانون  303محل الغش دون الحاجة للبحث في توافر الركن المعنوي، وطبقا للمادة  الشيء
                                                           

 من قانون الجمارك. 281المادة  1

 من قانون الجمارك. 310المادة   2
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الجمارك فإن المدعى عليه بصفته حائز السيارة يعتبر مسؤولا عن الغش ولا يمكن للحائز 
 .1التنصل من المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو الخطأ الذي لا يمكن تداركه

 المسؤولية الجزائية بحكم ممارسة النشاط المهني. -ب

تقع هذه المسؤولية على أشخاص بحكم ممارسة نشاطهم المهني الدائم والتي تخص ربابنة 
السفن وقادة المراكب الجوية وموقعي التصريح الجمركي والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، إلى 

نون الجمارك فئة أخرى من الأشخاص جانب هؤلاء الأشخاص المسؤولين جزائيا يوجد في قا
الممارسين لبعض الأنشطة بصفة عرضية ويتعلق الأمر بالمتعهدين والحائزين لمخزن معد لتهريب 

 .2أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا للتهريب داخل النطاق الجمركي

 ثانيا: أسباب الإعفاء من المسؤولية.

ريمة الجمركية وهما القوة القاهرة هناك سببين تنتفي من خلالهما مسؤولية الجاني عن الج
والغلط القاهر، بخصوص القوة القاهرة فهي عامل طبيعي ينتج عن الطبيعة كالزلازل والبراكين 
والفيضانات فلا يمكن للجاني توقعها أو دفعها، لهذا فقد قضى المشرع بهذه القوة كسبب 

لجمارك من خلال عدم من قانون ا 56للإعفاء من المسؤولية وهذا ما نصت عليه المادة 
جواز رسو السفينة التي تقوم برحلات دولية إلا في الموانئ التي يوجد فيها مكتب الجمارك، 
واستثناءا يمكن لها الرسو في أي ميناء في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، وبخصوص الغلط 

تجنبه بقدر من  القاهر الذي عرفته محكمة النقض الفرنسية على أنه الغلط الذي لا يمكن
الفحص والحذر، فالفاعل يرتكبه ضنا منه أن مشروع فينتج هذا الغلط من القوة القاهرة لأنه 

 .3يشكل صورة من صور الإكراه

 

 

                                                           
 من قانون الجمارك. 303المادة  1

جامعة قاصدي  ،1حسيبة رحماني، خصوصية إسناد المسؤولية الجزائية عن الاشتراك في الجرائم الجمركية، دفاتر السياسة والقانون، العدد  2
 .214ص  مرباح، ورقلة،

 .348السابق، ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع   3



 20 

 ثالثا: تقدير الجزاء.

تتمثل الجزاءات الجمركية طبقا للقاعدة العامة في الحبس والغرامة والمصادرة غير أن 
من الخصوصية في تقدير العقوبة وطبيعتها، ويظهر ذلك من السياسة العقابية تتميز بنوع 

خلال تغليب العقوبات المالية والعينية التي تحتل مكانة هامة على حساب العقوبات السالبة 
 .1للحرية

 الثاني: تصنيف الجرائم الجمركية. المطلب

ريب ه التهدور ذي يتضمن بال يمكن تقسيم الجرائم الجمركية إلى أعمال التهريب
اتب ائع عبر المكر البضصديوالجرائم المرتكبة بمناسبة استيراد أو ت الحقيقي والتهريب الحكمي

نصوص يات الملجنااإلى جانب إلى جنح ومخالفات  الجمركية وتكيف هذه الجرائم ،الجمركية
 لجرائمنا بتصنيف اوعلى هذا النحو قم المتعلق بمكافحة التهريب 06-05عليها في الأمر 

   .حسب طبيعتها وحسب وصفها الجزائيالجمركية 

 تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها.الفرع الأول: 

نتيجة تعدد الجرائم الجمركية تم تقسمها وفقا لمعيارين إما بالاستناد إلى طبيعة الجريمة 
وإما على أساس تكيفها أو وصفها الجزائي، وطبقا للمعيار الأول تصنف الجرائم الجمركية إلى 
أعمال التهريب، أعمال التصدير والاستيراد بدون تصريح والتي تتمثل في الأعمال التي عبر 
عنها المشرع بالمخالفات في القانون الجمركي والتي تضبط في المكاتب الجمركية خلال عملية 

 .2الفحص والمراقبة

 تقسم الجرائم الجمركية حسب طبيعتها على النحو التالي:

 أعمال التهريب. -

                                                           

سنة المركز الجامعي، مغنية،  ، 02فريد رابحي، خصوصية التجريم والعقاب في الجريمة الجمركية، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم السياسية، العدد  1
 .37، ص 2023

 .44أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  2
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يح مزور و بتصر أريح المخالفات التي تضبط بمناسبة استيراد أو تصدير البضائع بدون تص -
 عبر المكاتب الجمركية.

 الجرائم الأخرى. -

 أولا: أعمال التهريب.

مارك تب الجمكا يأخذ التهريب عدة صور أهمها استيراد البضائع أو تصديرها خارج
يب بحكم التهر  يهاالصورة التي يكون ف وتتمثل في الصورة الحقيقية للتهريب، إلى جانب

 القانون.

 التهريب الحقيقي.  -1

يشكل فعل استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية الصورة المثلى للتهريب، 
وبذلك يقوم التهريب في حد ذاته على عنصرين أساسين وهما البضاعة والاستيراد أو التصدير 

 .1خارج المكاتب الجمركية

  .التهريب الحكمي  -2

رك على مجموعة من من قانون الجما 324بالإضافة إلى التهريب الحقيقي نصت المادة 
الفقرة  ون، وقد بينتالقان كمالوضعيات التي لا تعتبر في حد ذاتها تهريبا وإنما تعد  التهريب بح

 لتالي:و االثانية من هذه المادة على هذه الصور التي يمكن توضيحها على النح

 ،225، 223، 222، 221، 64، 62، 60مكرر  53، 51خرق أحكام المواد  -
 من قانون الجمارك. 226مكرر و 225

 تفريغ وشحن البضائع غشا. -
 وعليه يمكن تصنيف هذه الأعمال إلى:  

 أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي.  -

                                                           

جامعة ملود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ، 02حياة بن عيسى، جريمة التهريب الجمركي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد  1
 .309، ص 2014سنة 
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 أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي.  -
 . 1الأخرىأعمال التهريب  -

 أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي. -أ

الجمارك  أعوان لالهاخالتي يتمتع من  الإستراتيجيةيعتبر النطاق الجمركي المنطقة 
طقة على ه المنع هذبصلاحيات واسعة من رقابة وتفتيش وإقامة مراكز الحراسة، حيث تق

م التهريب ف جرائكتشاطول الحدود البرية والبحرية ويرجع خلق هذا النطاق إلى صعوبة ا 
 .خاصة في حالة استعمال الطرق الاحتيالية من أجل التهرب الجمركي

ن مطقة البرية لمن ال فيعمال التهريب المتعلقة بتنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقأ -
 .النطاق الجمركي

يقصد بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل تلك البضائع التي يخضع تنقلها داخل 
المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى الحصول على رخصة مكتوبة تسمى رخصة التنقل 

إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، وأن تنقل البضائع دون هذه الرخصة تسلم من طرف 
 .2من قانون الجمارك 220يعد عملا من أعمال التهريب وهذا طبقا للمادة 

نوفمبر  26المؤرخ في  300-18من المرسوم التنفيذي رقم  02وقد عرفت المادة  
الح الجمارك أو رخصة التنقل على أنها وثيقة حسب الحالة تعدها مص 2018سنة 

الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي 
من قانون الجمارك على الإحالة لمقرر يصدر عن إدارة الجمارك   223حددت المادة 

 .3الذي يبين شكل وشروط إصدار الرخصة

وألقاب ورتب وإقامة  ويجب أن تتضمن هذه الرخصة مجموعة من البيانات أسماء
الأعوان الموقعين على الرخصة، اسم ولقب وعنوان المرخص له بنقل البضاعة، طبيعة 

                                                           
 من قانون الجمارك. 324المادة  1

 من قانون الجمارك.  220المادة   2
، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، 2018نوفمبر سنة  26المؤرخ في  300-18المرسوم التنفيذي رقم   3

 .2018ديسمبر سنة  05الصادرة في  72الجريدة الرسمية العدد 
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البضاعة محل النقل وعددها ووزنها، المكان الذي سوف تقصده هذه البضائع والطريق 
الذي ستسلكه والمدة المستغرقة لعملية النقل، وعند الضرورة يتم ذكر مكان إيداع الذي 

منه البضاعة زيادة على تاريخ وساعة الرفع، كما يمكن لأعوان الجمارك الانتقال سترفع 
من  224-223 للمادتينإلى مكان الذي سترفع منه البضاعة قصد مراقبتها وهذا طبقا 

 .1قانون الجمارك

ضائع الخاضعة قائمة الب 2023-01-08لقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 
ل على الحصو  ل منتطرقه إلى حالات التي يعفى منها الناق لرخصة التنقل، إلى جانب

ة لف كميتخت رخصة التنقل للبضاعة، والإعفاء قد يكون بسبب كمية البضاعة حيث
 02 ل يعفىلخيو البضاعة المعفاة من الحصول على رخصة باختلاف طبيعة البضاعة كا

 كلغ...  200كلغ، والحبوب   50وحدة ، تمور 

من رخصة التنقل عندما  الإعفاءأيضا بسبب مكان الضبط أي  الإعفاءقد يكون 
يتم نقل البضاعة داخل المدينة نفسها التي يتواجد بها المالكين أو المعيدين للبضاعة 

المدن الواقعة بجوار الحدود، كما قد يكون الإعفاء بسبب  باستثناءالخاضعة لرخصة التنقل 
ل على الرخصة في حالة نقلهم لهذا صفة الأشخاص فالبدو الرحل معفين من الحصو 

 .2النوع من البضاعة

 ل.التنق رخصةلصور التهريب في النطاق الجمركي الخاصة بالبضائع الخاضعة  -ب 

ق الجمركي النطا ل فيتتخذ أعمال التهريب المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لرخصة التنق
 صورتين.

 ركي.ق الجملنطااقة البرية من تنقل البضاعة دون رخصة داخل المنط الصورة الأولى: -

يجب على ناقلي البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل الآتية من خارج النطاق الجمركي 
إحضارها إلى أقرب مكتب جمركي أو إلى مصلحة إدارة الضرائب للتصريح بها عندما 

                                                           

 من قانون الجمارك. 224-223المادتين   1
 .59أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص   2
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تدخل إلى المنطقة البرية، وعلى الناقل أن يثبت حيازته القانونية للبضاعة عند أول طلب 
ضاعة استوردت بطريقة قانونية كتقديم فواتير بأن ال إثباتلأعوان الجمارك من خلال 

 .1الشراء أو سندات التسليم وتخلف هذه الالتزامات يعد تهريبا

 قل.لتنت الواردة في رخصة االصورة الثانية: عدم الالتزام بالبيانا -

يجب على الناقل التقيد بالتعليمات الواردة في الرخصة حيث يجب أن تكون 
يجب أن يكون  الحيواناتالبضاعة المراد رفعها مطابقة للبضاعة المصرح بها مثل نقل 

مسارها نوعها عددها مطابق للمسار والنوع المحدد في رخصة التنقل، وطبقا للمادة 
ن الجمارك فإنه يجب على الناقل بأن يتقيد بالتعليمات الواردة في رخصة من قانو  225

وخاصة ما يتعلق منها بالمسلك والمدة التي  223التنقل المبينة في الفقرة الثانية من المادة 
 . 2يستغرقها النقل

قلها رتفعة أو تنرسوم ملعة أعمال التهريب المتعلقة بحيازة البضائع المحظورة أو الخاض -ج
 في المنطقة البحرية أو في كامل النطاق الجمركي.

ضعة ع الخالبضائعند استيرادها وتصديرها وا المحظورةسوف نتطرق إلى البضائع 
 لرسم مرتفع.

 والتصدير. الاستيرادالبضائع المحظورة عند  -

من قانون الجمارك البضائع المحظورة على أنها البضائع التي منع  21عرفت المادة 
أو تصديرها بأية صفة كانت فهذا المنع قد يكون مطلقا لا يمكن رفعه،   استيرادها

كالبضائع التي تتضمن علامات منشأة مزورة والبضائع التي منشأها مقاطعة تجارية  
كإسرائيل إلى جانب المنشورات الأجنبية المنافية للآداب العامة كالكتب والمؤلفات 

 .3والإرهابالمحرضة على العنف 
                                                           

، جامعة 01محمد بن راسي، الأحكام المنظمة لرخصة النقل البري في القانون الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد  1
 .72، ص 2018الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، سنة 

 .من قانون الجمارك 225المادة  2
 من قانون الجمارك. 21المادة  3
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ية صلاح حظرا جزئيا فهذه البضائع يتوقف محظورةالبضائع  كما قد تكون
 الحربي عتاداستيرادها وتصديرها على ترخيص من السلطات المختصة من بينها ال

خيص من ية التر لعقلاوالأسلحة يجب الحصول على الترخيص من وزارة الدفاع، والمؤثرات 
 الوزير المكلف بالصحة.

البضائع الخاضعة لقيود عند جمركتها هي البضائع التي لم يحظر استيرادها وتصديرها 
 إتمامبصفة صريحة لكن المشرع اشترط عند جمركتها تقديم سند أو شهادة أو رخصة أو 

مواد التجميل التي تخضع عند جمركتها تقديم وصل إيداع  كالسياراتخاصة،   إجراءات
لابد من شهادة من المصالح  الحيواناتترخيص مسبق لدى مصلحة الجودة وقمع الغش 

 .1البيطرية

 البضائع الخاضعة لرسم مرتفع. -

فقرة ز على أن:'' البضائع المرتفعة الرسم: البضائع الخاضعة  05عرفتها المادة 
.''ويقصد بالحقوق والرسوم تلك %60لتي تتجاوز نسبتها الإجمالية للحقوق والرسوم ا

الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك التي تطبق 
 .2بنسب متفاوتة

رتفع في رسم مضعة لصور أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخا -د 
 النطاق الجمركي.

 عمال التهريب في النطاق الجمركي:يعتبر من أ

مرتفع في  ة لرسماضعوتنقل البضائع المحظور استيرادها أو الخ لأغراض تجارية حيازة -
لبها من عند ط نونيةوضعيتها القا حالة عدم تقديم أي وثيقة تثبت النطاق الجمركي في

 .مكرر الفقرة أ 225المادة طرف أعوان الجمارك.

                                                           

 .66أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  1
 فقرة ز من قانون الجمارك. 05المادة  2
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 دية للحائزت العااجيابالححيازة البضائع المحظورة استيرادها دون أن تكون لها مبرر  -
 . مكرر فقرة ب 225المادة 

الحيازة داخل بعض السفن في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي لبضائع محظورة أو  -
 .1مكرر 53مرتفعة الرسم المادة 

 كي.الجمر  بالإقليمأعمال التهريب ذات الصلة  -2

لحساسة ضائع ال البالجمركي صورتين تنق بالإقليمتأخذ أعمال التهريب ذات الصلة 
دون وثائق بارية اض تجالقابلة للتهريب وحيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغر 

 مثبتة إلى جانب صور التهريب الأخرى.

 .لقانونيةاالتها حبت التي تث تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب بدون وثائق -أ 

حالتها القانونية  تثبتيخضع تنقل هذا الصنف من البضائع إلى تقديم وثائق 
التي تثبت أن البضائع قد  ،أو الوثائق الجمركية الأخرى الإيصالاتويقصد بالوثائق 

الجمركي من خلال فواتير  الإقليماستوردت بطريقة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل 
بالجزائر،  أنتجتراء أو كشوف الصنع أو أي وثيقة تثبت أن البضائع قد جنيت أو الش

الجمركي تهريبا إذا كانت البضاعة  الإقليمويعد تنقل هذا الصنف من البضائع عبر سائر 
تنطبق على  غير مرفقة بإحدى هذه الوثائق أو إذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أو لا

 .2البضائع المنقولة

 ثبتة.ثائق مون و ازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغراض تجارية بدحي -ب 

الجمركي إلى تقديم  الإقليمالتي تهرب أكثر من غيرها في سائر  تخضع حيازة البضائع
 .3من قانون الجمارك متى كانت الحيازة لأغراض تجارية 226وثائق المشار إليها في المادة 

 

                                                           

 .71أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  1

 .18هشام بوحوش، المرجع السابق، ص  2

 .79المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  3
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 صور التهريب الأخرى. -3

ن قانون م 51دة للما البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد أو التصدير طبقا إحضارعدم  -
 الجمارك.

 ك.من قانون الجمار  58تفريغ أو شحن البضاعة غشا وهذا طبقا للمادة  -

 .لبضائع الموضوعة تحت نظام العبورمن ا الإنقاص -

 المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركية.  -ثانيا 

 هذا الصنف من الجرائم إلى: ينقسم

 الاستيراد والتصدير بدون تصريح. -

 الاستيراد والتصدير بتصريح مزور. -

 الاستيراد والتصدير بدون تصريح. -1

إن انعدام التصريح المفصل يعد الصورة المثلى للمخالفات التي تضبط داخل 
وتتحقق هذه الصورة عندما تمر المكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عملية الفحص والمراقبة، 

 .1البضاعة على المكتب الجمركي دون التصريح بها لأعوان الجمارك

 الاستيراد والتصدير بتصريح مزور.- 2

يتحقق الاستيراد والتصدير بتصريح مزور عندما تمر البضاعة بمكتب جمركي ويتم 
المقدمة، وعليه فإن التصريح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصريح لا ينطبق على البضائع 

صرين وهما مرور البضاعة على مكتب نى عالاستيراد والتصدير بتصريح مزور يقوم عل
 .2بتصريح لا ينطبق على البضائع المقدمة والإدلاءجمركي 

 

                                                           

 من قانون الجمارك. 226المادة  1
 .304، ص 2024سنة جامعة خميس مليانة،  ،01ري، مجلة صوت القانون، العدد نصيرة سبع، الجريمة الجمركية في القانون الجزائ 2
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 .ثالثا: المخالفات الأخرى

ات لمخالفب وايوجد مخالفات نص عيها قانون الجمارك ميزها عن أعمال التهري
صناف تتمثل لاثة ألى ثالتي تضبط في المكاتب الجمركية وهذه المخالفات تنقسم بدورها إ

 فيما يلي: 

 المخالفات المتعلقة بالتصريحات. -

 المخالفات التي تتعلق بالتعهدات المكتتبة. -

 .1من قانون الجمارك 321عليها في المادة المخالفات المنصوص  -

 الفرع الثاني: تصنيف الجرائم حسب وصفها الجزائي.

علق بمكافحة التهريب المت 06-05تنقسم الجرائم الجمركية طبقا لقانون الجمارك والأمر
 إلى ثلاثة أصناف مخالفات، جنح، جنايات.

 .أولا: المخالفات

 تنقسم المخالفات إلى ثلاث  درجات.

 المخالفات من الدرجة الأولى. -1

 د:من قانون الجمارك ومن بين هذه المخالفات نج 319نصت عليها المادة 

 عدم صحة المعلومات الواردة في التصريحات.  -

 . 2عدم تقديم التصريحات في موعدها -

 المخالفات من الدرجة الثانية. -2

ضي التغا م أووالرسو وهي المخالفات التي يكون هدفها التملص من تحصيل الحقوق 
 : ( ويتعلق الأمر بما يلي320عنها )المادة 

                                                           

 .95أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  1
 من قانون الجمارك. 319المادة  2
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 التأخر في تنفيذ التزام مكتتب.  -

التصريح الخاطئ للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ إذا كانت البضاعة محل  -
الغش ليست من البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا، ولا من البضائع المرتفعة الرسم ولا من 

 .1لبضائع المحظورة ولم ترتكب المخالفة بواسطة  وثائق مزورةا

 المخالفات من الدرجة الثالثة. -3

بضائع لتي تتعلق بالمن قانون الجمارك وهي المخالفات ا 321نصت عليها المادة لقد 
حظرا مطلقا  ظورةالمح المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع ماعدا السلاح والمخدرات والبضائع

 خصوصا بما يلي:وتتعلق 

 اري.تجطابع  ن أيمالمخالفات المتعلقة بالمظاريف المرسلة عن طريق البريد المجردة  -

 التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين. -

من قانون الجمارك بعد انقضاء أجل  21عدم تقديم السندات المنصوص عليها في المادة  -
 .2المفصليوم عمل من تاريخ ارتكاب التصريح  15

 ثانيا: الجنح.

 325دة  الماها فيتنقسم هذه الأفعال إلى درجتين جنح الدرجة الأولى المنصوص علي
مكرر من نفس  325من قانون الجمارك وجنح الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 

 القانون. 

 جنح الدرجة الأولى.  -1

 التصريحات الخاطئة  -
 أعمال الغش المتعلقة بالبضائع المستوردة  -
 من قانون الجمارك  21مخالفة أحكام المادة  -

                                                           

 من قانون الجمارك. 320المادة  1
 من قانون الجمارك. 321المادة  2
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  1عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا وعدم التنفيذ الكلي لها -

 جنح الدرجة الثانية.  -2

 . ونيةالمساس بالنظام المعلومات للجمارك باستعمال الوسائل الالكتر  -
 المتعلقة بالبضائع المحظورة.  عمليات الاستيراد والتصدير -
شحن ئق ال وثافيعدم التصريح بالبضائع المحظورة في بيانات الشحن وعدم ذكرها  -

و في مركي أالج عندما تكتشف على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في النطاق
وانئ ود الم حدحدود الموانئ أو المطارات المتواجدة في النطاق الجمركي أو في

 .03مكرر فقرة  325التجارية المادة والمطارات 
 التصريحات الخاطئة المرتكبة بواسطة  وثائق مزورة.  -
من قانون جمارك بواسطة تزوير الأختام  21الحصول على سندات المذكورة في المادة  -

 . 2العمومية أو التصريحات المزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى

 رابعا: أعمال التهريب الموصوفة جنحا.

صف الجنحة المتعلق بمكافحة التهريب أضفى المشرع و  06-05صدور الأمر  بعد
ب بط في المكاتدما تضعن على المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع

 نصوص عليها فيال المفعأو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة، وتتمثل في الأ
 لجمارك.من قانون ا 325المادة 

لتهريب البسيط يمكن تقسيم الجنح إلى جنحة ا 06-05من الأمر  10وطبقا للمادة 
 وجنحة التهريب المشدد.

 

 

 
                                                           

 من قانون الجمارك. 325المادة  1
 مكرر من قانون الجمارك. 325المادة  2



 31 

 جنحة التهريب البسيط. -1

التهريب البسيط هو ذلك التهريب المجرد من أي ظروف التشديد يرتكبه شخص واحد 
استعمال التهديد أو عنف دون وسائل ويقع على البضائع غير المحظورة حظرا مطلقا دون 

 .1المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  01فقرة  10نصت عليها المادة 

تتمثل عقوبة التهريب البسيط في المصادرة حيث تصادر الدولة البضائع المهربة 
، 06 -05من الأمر  16والبضائع المستعملة لإخفاء التهريب وهذا طبقا لما ورد فيا المادة 

الغرامة خمس أضعاف قيمة البضاعة المصادرة وتكون عقوبة الحبس تتراوح من  وأن تساوي
 .2سنوات 5إلى  1سنة 

 جنحة التهريب المشدد. -2

 06-05من الأمر  13، 12، 11والمواد  03و 02فقرة  10نصت عليه المادة 
البضاعة يكون التهريب فيها مقترنا بظروف التشديد، المتمثلة في ظرف التعدد إخفاء  حيث

    من الأمر 12عن التفتيش والمراقبة استعمالا لوسائل النقل المنصوص عليها في المادة 
 .3المتعلق بمكافحة التهريب 05-06

 التهريب باستعمال سلاح ناري. -أ

المتعلق بمكافحة التهريب وعليه إذا تم  06-05من الأمر  13نصت عليه لمادة 
 .4سنة 20سنوات إلى  10عاقب بالحبس من التهريب باستعمال سلاح ناري فإنه ي

 حيازة مخازن أو وسائل نقل لتهريب. -ب

نتين إلى عشر وتكون العقوبة الحبس من س 06-05من الأمر  11نصت عليه المادة 
 سنوات.

                                                           

 المتعلق بمكافحة التهريب.  06-05من الأمر  01فقرة  10المادة   1
 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05من الأمر  16المادة   2 
 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05لأمر من ا 12المادة   3
 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05لأمر من ا 13المادة   4
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ة طبقا لمصادر اعة وتكون الغرامة في جنحة التهريب المشدد تساوي عشر مرات قيمة البضا
 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05مر من الأ 13و12، 11، 10للمواد 

 ثالثا: الجنايات.

لمتعلق بمكافحة ا 06-05من الأمر 15و 14هي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
 التهريب وهي صنفان:

 تهريب الأسلحة. -
 . وميةة العملصحجرائم التهريب التي تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو ا -

 .1جنايات التهريب في السجن المؤبد تتمثل العقوبة في

 .الجمركية والجزاءات المقررة لها للجريمة المسار الإجرائيالفصل الثاني: 
 التي ةالجريم عاينةلم وطرق وسائل يالجزائر  المشرع وضع الجمركية الجرائم عن كشفلل 
 الجمارك انأعو  أشخاص من بينهم منح خلال من وذلك الجمركي التشريع مخالفة تشمل

بغرض  ءات معينةهذا وفقا لإجراو  الجمركية الجرائم عن للبحث واسعة وصلاحيات سلطات
قصد ضائيا بيها قمرتك وبعد معاينة الجريمة الجمركية يتم متابعة ،الوطني حماية الاقتصاد

وقد  ،ئيةالجبا عوىالدعوى العمومية والد فقا لما نص عليه القانون عن طريقمحاكمتهم و 
ديل بر كبتوتع المنصوص عليها في قانون الجماركتنقضي الدعويين عن طريق المصالحة 

  .فيتم من خلالها إنهاء النزاع بطرق وديةللمتابعات القضائية 

لجزاءات نواع األاثة التي تطبق على الجرائم الجمركية فهي تتضمن ثوبخصوص الجزاءات 
 للحقوق  اءات السالبةوالجز  حرية، الجزاءات السالبة للرة والتي تتمثل في الغرامة والمصاد المالية

 الجريمة الجمركية. ومتابعة معاينةالمبحث الأول: 

 لطرق خاصة أهمية وأولى الجمركية للجرائم خصوصية الجزائري المشرع أضفى قدل
 بمعاينتها المكلفين الأشخاص دائرة من وسع كما  منها، للحد الجمركية الجريمة عن البحث

                                                           
 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05لأمر من ا 15و 14المادتين   1
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 كتفتيش  بالحرية ماسة وأخرى كالحجز  العينية والتدابير الإجراءات من مجموعة ووضع
 المخالفة مرتكب بين النزاع ولتسوية المخالفين وتوقيف النقل ووسائل والمنازل الأشخاص

 العمومية الدعويين خلال من القضائية المتابعة إلى اللجوء ويتم الجمارك، وإدارة الجمركية
 إلى اللجوء وتفادي الجمركية المصالحة في المتمثلة الودي الأسلوب الإتباع ويمكن والجبائية
 .القضاء

  .المطلب الأول: معاينة الجريمة الجمركية

مخالفة   تشملالتي الجمركية وسائل وطرق لمعاينة الجريمة وضع المشرع الجزائري لقد
ث ة للبحاسعو التشريع الجمركي وذلك من خلال منح أعوان الجمارك سلطات وصلاحيات 

 طبيعية للبحثطرق الن الموالتحقيق الجمركي  ويعتبر إجراء الحجز الجرائم الجمركية مختلف عن
ر محضر تحريبعاينة ي الممكلفين بمباشرتها وتنتهأعوان عن هذه الجرائم التي هي من صلاحيات 

هر في لتي تظاخرى أحسب الحالة كما يمكن البحث عن الغش بطرق الحجز أو محضر المعاينة 
  .شكل محاضر أو تقارير أو خبرات

 الوسائل القانونية لمعاينة الجريمة الجمركية. :الفرع الأول

 بغرض لمؤهلينان اخول قانون الجمارك جملة من الوسائل والسلطات القانونية للأعو 
 ئق.الجرائم الجمركية سواء اتجاه البضائع أو الأشخاص أو الوثا معاينة

 البضائع. إزاءالوسائل والسلطات أولا: 

 .لأشياءبط اطبقا لقانون الجمارك فإنه يتمتع أعوان الجمارك بحق التحري وض

 .حق التحري -1

عانة الاست لهم لقد منح المشرع لأعوان الجمارك حق التحري دون سواهم كما أجاز
رق ء واستعمال طالخبراو دين والوسائل القانونية المشروعة كالاستعانة بالمرش الإمكانياتبجميع 

ب أن لا ذلك يج  أنغير الكلاب البوليسية وغيرها من الوسائل، واستخدامالكشف والمراقبة 
 امة الأفراد.يمس بحرية وكر 

 ولأعوان الجمارك صلاحيات القيام بالأعمال التالية: 
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 تفتيش وسائل نقل البضائع وإعطاء الأوامر لسائقها وتوقيفهم.  -

 إخضاع الأشخاص عند اجتيازهم للحدود لفحوصات طبية.  -

ارج، مع الخ اشرتفتيش مكاتب البريد  بما ف ي ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المب -
 محلات متعاميلين البريد الدولي. وكذلك

 .1أما بالنسبة لتفتيش السفن فهي من مهام أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ -

ينتهي التحقيق الجمركي بتحرير محضر المعاينة الذي هو وثيقة رسمية صادرة عن أعوان 
القابض طبقا الجمارك الذين لهم صفة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام 

 .2من قانون الجمارك 252للشروط المنصوص عليها في المادة 

 حق ضبط الأشياء. -2

المقصود بالضبط هو تقييد الشيء في طبيعته وتحركه، والضبط في المجال الجمركي يتعلق 
الجمركي وهذا طبقا لما  الإقليمبالبضائع محل الغش سواء أثناء تنقلها في النطاق الجمركي أو 

فحق ضبط الأشياء يمنح لكل أعوان الجمارك  من قانون الجمارك، 241 المادة ورد في
المؤهلين لإجراء الحجز الذي ينتهي بتحرير محضر رسمي الذي يسمى بمحضر الحجز الذي 

من قانون الجمارك، وهم أعوان  241يقوم بتحريره أشخاص المنصوص عليهم في المادة 
شرطة القضائية، أعوان مصلحة الضرائب، الأعوان الجمارك بدون تمييز، ضباط وأعوان ال

المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار وقمع الغش، أعوان المصلحة الوطنية 
لحراس الشواطئ، كما يجب أن يتضمن المحضر معلومات ت تعلق بالمخالفين والبضائع، 

اء الحاجزين وصفاتهم، ويجب ذكر تاريخ وساعة ومكان الحجز وسبب الحجز وألقاب وأسم
 .3ووصف البضائع المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة

                                                           

 .139-138أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
 من قانون الجمارك. 152المادة  2
 .140أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3
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حتجاز حق او وحق ضبط الأشياء يأخذ صورتين حجز الأشياء القابلة للمصادرة  
 الأشياء.

 للمصادرة. القابلة الأشياء حجز -أ

سائل النقل وو لغش ال محيعتبر الحجز عملا تحضيريا للمصادرة الفعلية فهو يقع على البضائع 
وإذا تم  ،لجمركيااق المستعملة لارتكاب الغش وهذا ما إذا تم معاينة الجريمة داخل النط
فقرة  250دة  الماة فيمعاينتها خارج النطاق الجمركي فالحجز يكون مقيدا بالحالات الوارد

 والتي جاءت على سبيل الحصر وهي:  02

 قطاع حتى وقت الحجز.المتابعة على مرأى العين والتي تتم بدون ان -

ا وصف ق عليهنطبيحالة التلبس بالجريمة والتي تقضي بضبط المتهم ببضائع محل الغش  -
 التهريب.

الاكتشاف المفاجئ لبضائع يتبين أصلها مغشوش عن طريق تصريحات حائزها أو في حالة  -
 .1عند أول طلب الإثباتغياب وثائق 

 حق احتجاز الأشياء. -ب

فإنه يمكن لأعوان الجمارك احتجاز البضائع التي تكون في حوزة  02فقرة  241طبقا للمادة 
 المخالف من خلال حجز وسائل النقل والوثائق التي ترافق البضائع الخاضعة للمصادرة،

 .2شريطة أن تكون البضائع المحتجزة لا تتجاوز قيمة الغرامة الجمركية المحددة

 الوسائل والسلطات إزاء الوثائق. ثانيا:

 تمنع أعوان الجمارك بحق الاطلاع على الوثائق وحجز الوثائق.ي

 

 
                                                           

 من قانون الجمارك. 02فقرة  250المادة  1
 من قانون الجمارك. 02فقرة  241المادة  2
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 .الوثائق على الاطلاع حق -1

يتمتع أعوان الجمارك بحق الاطلاع على الوثائق للتعرف على هوية الفاعلين والشركاء 
من قانون الجمارك الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من طرف أعوان  48فقد حددت المادة 

ولا يقتصر  بغرض تسهيل أداء مهامهم ويتعلق الأمر بالفواتير وسندات التسليم،الجمارك  
 .1حق الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالأشخاص الطبيعية بل يمتد للأشخاص المعنوية

 حق حجز الوثائق. -2

أعوان الجمارك إثر معاينتهم للجريمة الجمركية أو  إمكانيةنص قانون الجمارك على 
 يضعواوأن  إدارتهمبإجراء تحقيق جمركي الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص  عندما يكلفون

اليد عليها عند الحاجة بهدف تسهيل مهامهم سواء لدى الأشخاص الطبيعية أو المعنوية 
 .2من قانون الجمارك 04فقرة  48وهذا ما نصت عليه المادة 

 الوسائل والسلطات إزاء الأشخاص. -ثالثا

سلطات اتجاه حيات و بصلا الجمارك المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية التمتعإن لأعوان 
بين هذه  ي، ومنمركالأشخاص المخالفين أو المشكوك فيهم بمخالفة التشريع والتنظيم الج

 السلطات والوسائل ما يلي:

 حق سماع الأشخاص. -1

قيام بإجراء سماع أعوان الجمارك ال إمكانيةمن قانون الجمارك على  252نصت المادة 
الأشخاص المتورطين أو المشكوك فيهم بغرض الحصول على معلومات مساعدة في عملية 
التحقيق سواء كان الأشخاص شهود أو متهمين في ارتكاب الجريمة الجمركية،ويشمل حق 

 الإقليمالاستجواب جميع المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية وكل شخص يدخل أو يخرج من 
 3الجمركي.

                                                           

 .116، ص 2021، سنة 02، معاينة الجريمة الجمركية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد قسومي هواري 1
 الجمارك.من قانون  04فقرة  48المادة  2
 .117، ص المرجعنفس ، قعموسيهواري  3
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 حق توقيف الأشخاص. -2

نية ة إمكااينة الجريمالمؤهلة في مع من قانون الجمارك فإنه لأعوان 241طبقا للمادة 
 توقيف الأشخاص في حالة تلبس وذلك وفقا لشروط معينة تتمثل في:

 أن يكون الفعل جنحة. -

 أن يكون الجنحة متلبسا بها. -

 سنة. 13أن يكون الشخص محل التوقيف قد تجاوز سن  -

الموقوف فورا أما وكيل  إحضارمن قانون الجمارك يتم  02الفقرة  251وطبقا للمادة 
 .1الجمهورية المختص

 حق تفتيش المنازل. -3

ش ة تفتيلاحيبغرض البحث عن البضائع محل الغش منح المشرع لأعوان الجمارك ص
هة ذن كتابي من الجإالحصول على  إلزاميةمن قانون الجمارك مع  47المنازل طبقا للمادة 

تيش المنزلي ر التفبريالقضائية المختصة، على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي مع ت
 وقد ميز المشرع بين حالتين:

 م لا.بها أ لبسحالة معاينة الجريمة داخل النطاق الجمركي سواء كانت الجريمة مت -

 ع في:المشر  رهاركي فإن عملية التفتيش حصحالة معاينة الجريمة خارج النطاق الجم -

 البحث عن الضائع الحساسة القابلة للتهريب. -

متابعة البضائع على مرأى العين التي بدأت متابعتها داخل النطاق الجمركي واستمر بدون  -
انقطاع لحين دخول البضاعة محل الغش منزل خارج النطاق الجمركي، فيجوز التفتيش دون 

 .2صة شريطة ابلاغ النيابة العامة فورا بذلكالحصول على رخ

 
                                                           

 من قانون الجمارك. 02فقرة  251المادة  1
 .115هواري قسومي، المرجع السابق، ص   2
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 :البحث عن الجريمة الجمركية بالطرق الأخرى.الفرع الثاني

قا لنص هذا طبو خرى أجاز المشرع البحث عن الجريمة الجمركية بالطرق القانونية الأ
فتيش لال تئية من خمن قانون الجمارك التي من بينها تحقيقات الشرطة القضا 258المادة 

تلف مخخلال  من المساكن وحجز الأشخاص للنظر، كما يمكن البحث عن الجريمة الجمركية
سمية كمصالح ات الر لجهالمعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبية المتمثلة في ا

 الجمارك، الشرطة القضائية...

الأمر من  33ادة وهذا بموجب الم وكذلك يمكن الاستعانة بأساليب التحري الخاصة،
لجمهورية كيل اة لو الجزائي الإجراءاتالمتعلق بمكافحة التهريب، فقد أجاز قانون  05-06

صة بجريمة ق الخاحقيوقاضي التحقيق اللجوء إلى هذه الأساليب إذا ما اقتضت مقتضيات الت
ت راسلاض المومن بين هذه الأساليب تسجيل الأصوات، التقاط الصور، اعترا معينة،

ا ثل فيمة تتمتكون هذه الأساليب صحيحة لابد من استفاء شروط معينولكي  والتسرب،
 يلي:

رائم بجلخاصة اصر بمناسبة الجرائم المحددة على سبيل الح الإجراءاتيجب أن تتم هذه  -
ية لمعالجة الآلانظمة بأسة المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الما

 وجرائم الفساد. الإرهابالأموال، جرائم جرائم تبييض  ،للمعطيات

ئي الذي لابتدااقيق في حالة تلبس بجريمة أو بمناسبة التح الإجراءاتيجب أن تتم هذه  -
 يجريه قاضي التحقيق.

 الحصول على إذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص إقليميا. -

لتقاطها اطلوبة الم لاتبالتعرف على الاتصاكافة العناصر التي تسمح   الإذنيجب أن يتضمن 
ويجب  ور،اط الصالتقو المراسلات وتسجيل الأصوات  باعتراضوالأماكن المقصودة فيما يتعلق 

 أشهر قابلة للتجديد. 4محدد لمدة أقصاها  الإذنأن يكون 
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 .1لابد أن يكون التسرب مكتوبا ومسببا -

 لجريمة الجمركية.ا متابعةالمطلب الثاني: 

لى المتابعة لجوء إتم المرتكب المخالفة الجمركية وإدارة الجمارك يلتسوية النزاع بين 
وى جبائية مة ودعلعااالقضائية سواء عن طريق الدعوى العمومية تحركها وتباشرها النيابة 

لقضائية من ابعة المتتباشرها إدارة الجمارك، كما يمكن إتباع الأسلوب الودي كبديل عن ا
 خلال المصالحة الجمركية.

 المتابعة القضائية للجريمة الجمركيةالأول:  الفرع

الة من خلال اح من قانون الجمارك على المتابعة القضائية 265ولقد نصت المادة 
يمة صية هذه الجر ا لخصو نظر و مرتكبي الجريمة الجمركية على الجهة القضائية المختصة لمحاكمتهم، 

انون قمن  259ادة في الم ردطبقا لما و  فإنه يمكن لإدارة الجمارك مباشرة الدعوى الجبائية وهذا
 الجمارك.

 : مباشرة المتابعات القضائية.أولا

عوى عمومية دائية، الجبتتمثل مباشرة المتابعات القضائية بتحريك الدعويين العمومية و 
يترتب  نايات والجنح، فالجاركتحركها وتباشرها النيابة العامة ودعوى جبائية تباشرها إدارة الجم

 ية. بائجوى عمومية ودعوى جبائية، أما المخالفات فيتولد عنها عدوى عنها دع

 الدعوى العمومية. -1

يمكن تعريف الدعوى العمومية على أنها اللجوء إلى السلطات القضائية باسم المجتمع 
بغرض إثبات وجود الجريمة المعاقب عليها وإقامة الدليل المادي لإجرام الجاني وتوقيع العقوبة 

لتلك الجريمة قانونا، وعليه فإن النيابة العامة تمارس الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات  المقررة
 .2المنصوص عليها في قانون الجمارك على كل من يرتكب مخالفة جمركية

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 124المادة  1
 .48، ص 2009الجزائر، سنة عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،    2
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تتميز الدعوى العمومية بعدة خصائص من بينها خاصية العمومية لكونها تهدف إلى 
أو نفي العقاب، وترجع العمومية كذلك  إثباتحماية مصلحة عامة من خلال حق الدولة في 

لصفة السلطة المختصة في تحريك ومباشرة الدعوى المتمثلة في النيابة العامة،كما تتميز أيضا 
، إلى جانب ذلك فإن الدعوى ن للنيابة العامة حق حفظ الأوراقث أبخاصية الملائمة حي

العمومية لا يجوز التنازل عنها أو سحبها أو تركها بعد تحريكها أو رفعها لكونها تتعلق 
 .1بمصلحة عامة

 .الدعوى الجبائية -2

الجمارك تمارس الدعوى الجبائية  إدارةمن قانون الجمارك على أن  259نصت المادة 
الجرائم الجمركية وتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، وأنه ومن الجائز ممارستها من طرف لقمع 

النيابة العامة بالتبعية للدعوى العمومية والأمر يتعلق بالجنح دون المخالفات فالجنايات والجنح 
 06-05من الأمر  15-14التي أضفى عليها المشرع الجمركي وصف الجناية في المادتين 

بمكافحة التهريب يترتب عنها دعوى عمومية ودعوى جبائية، ويمكن أن نعرف المتعلق 
الدعوى الجبائية على أنها الدعوى التي تهدف من خلالها إدارة الجمارك إلى المطالبة بالغرامات 

من قانون الجمارك  272المالية والمصادرات أمام الهيئات القضائية الجزائية طبقا لنص المادة 
 .2المتعلق بمكافحة التهريب 06-05الأمر  من 30والمادة 

 ثانيا: أساليب مباشرة الدعويين.

ى ترفع الدعو  فإن الجزائية الإجراءاتطبقا للقواعد العامة المعمول بها في قانون 
تح طلب ف ريقطللمحكمة من خلال التكليف بالحضور أو إجراء التلبس بالجنحة أو عن 

يب لم ينصا على المتعلق بمكافحة التهر  06-05تحقيق قضائي، فقانون الجمارك والأمر 
و ومية ألعمخلاف ذلك فهذه الأساليب تطبق في حالة إخطار جهات الحكم بالدعوى ا

 الجبائية في المجال الجمركي.

 
                                                           

 .48عبد الله أوهايبية، نفس المرجع، ص  1
 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05من الأمر  30من قانون الجمارك والمادة  272لمادة ا 2
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 ثالثا: إجراءات مباشرة الدعويين.

ات لإجراءفس ابخصوص الإجراءات التي يجب مراعاتها في القضايا الجمركية هي ن
 صاص.لاختافي القواعد العامة سواء المتعلقة بالمحاكمة وكذلك قواعد الواردة 

 القواعد العامة للمحاكمة. -1

ت نون الإجراءافي قا اردةتخضع الجريمة الجمركية للمحاكمة فيها إلى القواعد العامة الو 
لسة أو ية الجعلنبالجزائية ما لم ينص قانون الجمارك على خلاف ذلك سواء تعلق الأمر 

 . حاموية المرافعات أو بحضور الخصوم أو بحق الدفاع أو الاستعانة بمبشف

 قواعد الاختصاص.  -2

وعي الن يوجد نوعين من الاختصاص في مجال المنازعات الجمركية الاختصاص
 والاختصاص المحلي أو الإقليمي. 

 الاختصاص النوعي.  -أ

فقا لجسامة الجريمة بخصوص الدعوى العمومية يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم و 
المرتكبة فتختص بالجنايات محكمة الجنايات أما الجنح فهي من اختصاص محكمة الجنح 
والمخالفات من اختصاص محكمة المخالفات، لذلك فإن الدعوى العمومية التي ترفعها إدارة 
 الجمارك أمام القضاء الجزائي تخضع لنفس قواعد الاختصاص فالجرائم الجمركية يتم طرحها

، حيث ينعقد اختصاص قسم الجنح عند ارتكاب 1أمام القضاء الجزائي بتقسيماتها الثلاثة
الجنحة الجمركية والتي يتم إحالتها إليه طبقا للقواعد العامة من إجراءات التلبس أو التكليف 
بالحضور أو أوامر صادرة عن قاضي التحقيق أو وقائع تشكل جنحة جمركية أو بناء عن قرار 

تهام في حالة إعادة تكييف الوقائع، وينعقد اختصاص قسم المخالفات عند ارتكاب غرفة الا
المخالفة الجمركية وإذا كان مرتكب الجريمة قاصرا يحال إلى قسم المخالفات للبالغين بالمحكمة 
إذا كان الفعل المرتكب مخالفة أما إذا كان الفعل جنحة يحال إلى قسم الأحداث وفي حالة ما 

 لفعل جناية فيحال إلى قسم الأحداث للمجلس. إذا كان ا
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بخصوص الجرائم الموصوفة بأفعال التهريب سواء تلك التي تهدد الأمن أو الاقتصاد 
 . 1الوطني أو الصحة العمومية أو تهريب الأسلحة

من قانون الجمارك أن  273أما فيما يخص الدعوى الجبائية فإنه طبقا لما ورد في المادة 
القضائية المختصة تنظر في القضايا المدنية وفي الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق الجهة 

والرسوم أو استردادها ومعارضات الإكراه إلى غير ذلك من القضايا الجمركية، كما نصت 
من قانون الجمارك على أنه يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من الجهة القضائية  288المادة 

يا المدنية بمجرد عريضة المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين أو التي تثبت في القضا
على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش، وفي الأخير يمكن القول 
أن عدم  التقيد بالاختصاص النوعي يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا ويمكن للقاضي أن 

 . 2مرحلة من مراحل الدعوى يثيره من نفسه وفي أي

 الاختصاص المحلي أو الإقليمي.  -ب

 كية هي محكمةالجمر  اياتوفقا للقاعدة العامة فإن المحكمة المختصة محليا بالنسبة للجن
لاختصاص اح فإن لجنلالجنايات التي تتحدد بدائرة اختصاص المجلس القضائي، أما بالنسبة 

ض محل أو القب ئهم أوركاشة أو محل إقامة المتهمين أو المحلي يتحدد طبقا لمحكمة محل الجريم
دد يتحعليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر، أما بخصوص المخالفات ف

نما الجرائم فة، بيخالالاختصاص المحلي إما بمكان وقوع المخالفة أو محل إقامة مرتكب الم
الجريمة أو  ن وقوعكالمحكمة م المرتكبة من القصر فإن قسم الأحداث مختص محليا هو التابع

الذي أودع  بمكان أو بمحل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو المكان الذي عثر فيه عليه
 فيه.

منه نصت على أن عملية تحديد المحكمة  274غير أن قانون الجمارك من خلال المادة 
ولى في تحديد المكتب المختصة للفصل في القضية الجمركية تمر عبر مرحلتين تتمثل المرحة الأ

الأقرب لمكان معاينة الجريمة، بينما المرحلة الثانية تتمثل في تحديد المحكمة الابتدائية الأقرب 
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إلى مكتب الجمارك المحدد مسبقا، وطبقا لقاعدة الخاص يقيد العام فإن الاختصاص القضائي 
 .1ن الجماركمن قانو  274الإقليمي يحدد وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 

 طرق الطعن في الدعويين العمومية والجبائية. -رابعا

 تتمثل طرق في الدعويين العمومية والجبائية فيما يلي: 

 الاستئناف.  -1

يعتبر من الطرق العادية للطعن ويكون في الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة 
من  259القضائي، وطبقا للمادة الدرجة الأولى فيتم طرح الدعوى من جديد أمام المجلس 

قانون الجمارك التي أجازت للنيابة العامة إمكانية ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى 
العمومية فيمكن لها الاستئناف في الدعوى الجبائية في حالة غياب إدارة الجمارك عن حضور 

، وعليه فإن النيابة العامة يمكن لها الجلسة وتولت النيابة العامة في تمثيلها في الدعوى الجبائية
أن تستأنف الحكم الصادر عن الدعويين العمومية والجبائية وفي حالة ما إذا حضرت إدارة 
الجمارك وكانت طرفا في الدعوى ولم تستأنف الحكم فإن استئناف النيابة العامة ينحصر في 

ام القاضية بالبراءة في الدعوى العمومية فقط، ويجوز لإدارة الجمارك الاستئناف الأحك
 . 2المخالفات باعتبارها صاحبة الدعوى الجبائية وذلك حتى في غياب استئناف النيابة العامة

 المعارضة. -2

تعتبر المعارضة من الطرق العادية للطعن من طرف المحكوم عليه ضد الأحكام الغيابية 
الحكم في غياب المتهم، فيعاد النظر في الدعوى أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت 

وبخصوص الجرائم الجمركية فإن الحكم الذي قضي به يعتبر كأنه لم يكن وقد تمتد المعارضة 
 .3أيضا إلى الحكم الذي قضي به في الحقوق المدنية

 

                                                           

 من قانون الجمارك.  274المادة  1
 من قانون الجمارك. 259المادة  2
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 الطعن بالنقض.  -3

يعتبر الطعن بالنقض إجراء غير عادي يخص الأحكام النهائية ويكون ذلك أمام 
فيجوز الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام ما عدا القرارات التي تخص المحكمة العليا 

الحبس المؤقت والرقابة القضائية، ويجوز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم والمجالس القضائية 
ولا يمكن النقض في الأحكام الصادرة عن بالبراءة إلا من طرف النيابة العامة أو بخصوص 

من غرفة الاتهام في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا تعلق القرار  قرارات الإحالة الصادرة
مكرر من قانون الجمارك على أنه يمكن لإدارة   280بالاختصاص، وقد نصت المادة 

الجمارك الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بالبراءة وأن الطعن ينحصر في 
 .1ال الجمركيالدعوى الجبائية دون الدعوى العمومية في المج

 خامسا: انقضاء الدعويين العمومية والجبائية.

ب الانقضاء ر أسباتوافتنقضي الدعوى العمومية والدعوى الجبائية في المجال الجمركي ب
 المتمثلة في التقادم الوفاة العفو الشامل قبول الحكم والمصالحة.

 .التقادم -1

من قانون الجمارك  266نص المادة يختلف ميعاد التقادم باختلاف طبيعة الجريمة وت 
أنه تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركية بمضي ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ 
ارتكابها، تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء 

لا تنقضي بالتقادم  من تاريخ ارتكابها، أما بخصوص أعمال التهريب جناية كانت أو جنحة
المتعلق بمكافحة  06-05من الأمر  34لاعتبارها من الجرائم المنظمة وهذا طبقا للمادة 

التهريب ويخص هذا التقادم الدعوى العمومية، وفي ظل غياب نص صريح يحكم تقادم 
الدعوى الجبائية في الجنايات يمكن الأخذ بما هو أصلح للمتهم من خلال مدة التقادم في 
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نح الجمركية، وقد يحدث أثناء سريان مدة تقادم انقطاع هذه المدة نتيجة القيام بإجراء من الج
 .1من قانون الجمارك 267إجراءات التحقيق أو المتابعة وهو ما نصت عليه المادة 

 الوفاة. -2

تنقضي الدعوى العمومية والجبائية بوفاة مرتكب الجريمة وفي حالة وفاته قبل صدور 
ض مصادرة الأشياء الخاضعة لهذه العقوبة ر كن لإدارة الجمارك متابعة الورثة بغحكم نهائي يم

من قانون  261وهذا طبقا لما نصت عليه المادة  أو دفع مبلغ يعادل قيمة هذه الأشياء
 . 2الجمارك

 . العفو الشامل -3

يصدر بموجب قانون يصدر عن الهيئة التشريعية فينزع عن الفعل الصفة التجريم 
وينصرف أثره إلى جميع المشاركين في الجريمة وهذا ينحصر في الدعوى العمومية، أما الدعوى 

 . 3الجبائية فإنه لا يمتد أثره إلا إذا نص القانون على ذلك

 . القبول بالحكم -4

يتمثل في قبول إدارة الجمارك بالحكم وإذا لم تستأنف إدارة الجمارك حكما ما فصل في 
بالإدانة أو بالبراءة في الوقت الذي استأنفته النيابة العامة، ففي هذه الحالة جنحة ما جمركية 

 . 4تنقضي الدعوى الجبائية لأن إدارة الجمارك رضيت بما قضي به

 ة(.لجمركية ا:  المتابعة الإدارية للجريمة الجمركية )المصالحالفرع الثاني

الجمارك وضعه المشرع الجزائري  تعتبر المصالحة الجمركية إجراء إداري من اختصاص إدارة
في متناول مرتكب الجريمة الجمركية من أجل طلب هذا الأخير تسوية النزاع الجمركي وديا، أي 
هي اتفاق بين إدارة الجمارك والمخالف لإنهاء النزاع مقابل دفع هذا الأخير قيمة نقدية في 

 حدود الغرامة القانونية المطلوبة.
                                                           

 من قانون الجمارك. 267المادة  1
 من قانون الجمارك. 261المادة  2
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  .مركيةأولا: تعريف المصالحة الج

من المرسوم التنفيذي رقم  02المشرع الجزائري المصالحة الجمركية في المادة  لقد عرف
ن مصالحة وتحديد تشكيلتها المتضمن إنشاء لجا  2019أفريل  29المؤرخ في  19-136

وكذا قائمة مسؤولي الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود وسيرها المعدل والمتمم 
الإعفاءات الجزئية حيث نصت على أن المصالحة هي الاتفاق الذي صلاحياتهم ونسب 

بموجبه تقوم إدارة الجمارك في حدود اختصاصها بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية في 
 .1مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة

 شروط المصالحة. :ثانيا

لبعض لحة والمصالإتمام المصالحة يجب توافر مجموعة من الشروط بعضها يخص محل ا
 الشكلية الواجب استيفائها. بالإجراءاتالآخر يتعلق 

 الشروط الموضوعية. -1

اشترط قانون الجمارك أنه لصحة المصالحة يحب أن تكون الجريمة محل المصالحة تقبل 
لجمركية مهما كان وصفها الجزائي قابلة للمصالحة عدا المصالحة فالأصل العام أن كل الجرائم ا

من قانون  265غير أن هذه القاعدة عليها استثناء نصت عليه المادة  أعمال التهريب،
الجمارك وهو عدم جواز المصالحة في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو 

 ...... 2ةالتصدير كالبضائع المتضمنة علامات منشأ مزور 

المتعلق بمكافحة التهريب استثناءا خاصا  06-05من الأمر  21وقد أضافت المادة 
وهو منع المصالحة في أعمال التهريب التي حصرها المشرع في المخالفات التي تضبط بمناسبة 
استيراد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية،كما يجب أن تصدر المصالحة من أشخاص 

                                                           

المتضمن إنشاء لجان مصالحة وتحديد تشكيلتها وسيرها المعدل والمتمم   2019أفريل  29المؤرخ في  136-19المرسوم التنفيذي رقم  1
الصادرة في  29الرسمية العدد وكذا قائمة مسؤولي الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود صلاحياتهم ونسب الإعفاءات الجزئية، الجريدة 

 .2019ماي سنة  05
 من قانون الجمارك. 265المادة  2
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لإجراء المصالحة الجمركية كالمدير العام للجمارك والمدير الجهوي للجمارك ورئيس مؤهلين 
 .1مفتشية أقسام الجمارك

 الشروط الشكلية. -2

يشترط لقيام المصالحة الجمركية أن يبادر الشخص المتابع بتقديم طلب لهذا الغرض إلى 
أن يكون الطلب كتابي  أحد مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين قانونا لمنح المصالحة، على

يتضمن التعبير عن إرادة المخالف الصريحة لإنهاء النزاع أما بخصوص ميعاد طلب المصالحة 
حصر المصالحة في ميعاد محدد قبل صدور الحكم  1998فقبل التعديل قانون الجمارك سنة 

 .2النهائي

ة بعد لمصالحاتجيز  08فقرة  265لكن بعد تعديل قانون الجمارك وطبقا للمادة 
ات وبات ذلعقاصدار حكم قضائي نهائي لكن في العقوبات ذات الطابع الجبائي دون ا

ا أو سلطة في قبولهتمتع ب تالطابع الجزائي،كما يشترط موافقة إدارة الجمارك على المصالحة التي
 ه إلىلثم يتم تحوي مة،رفضها، حيث تقوم بدراسة الملف إذا ما كان قد استوفى الشروط اللاز 

 ذلك لجمارك فيعتبردارة اف إيئة المؤهلة قانونا لإجراء المصالحة وإذا لم يصدر أي رد من طر اله
 رفضا للطلب.

تخضع المصالحة لرأي اللجنة الوطنية للمصالحة حسب صفة مرتكب المخالفة الجمركية 
ولا يأخذ برأي هذه اللجنة  ومبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتهرب من دفعها،

 .3ما يكون المسؤول عن الجريمة ربان السفينة أو قادة الطائرات أو المسافرينعند

 .أنواع المصالحة -ثانيا

 تأخذ المصالحة نوعين المصالحة المؤقتة والمصالحة النهائية.

 
                                                           

 المتعلق بمكافحة التهريب. 06-05من الأمر  21المادة  1
سنة  جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ،33، العدد 1علي أحمد صالح، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، حوليات جامعة الجزائر  2

 .188، ص 2019
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 الإذعان بالمنازعة. -1

اعتراف مرتكب الجريمة بالأفعال المنسوبة إليه والتي جرمها  يتضمن الإذعان بالمنازعة
حيث يشترط تقديم كفالة أو إيداع وأن يتعهد بدفع المبلغ الذي تحدده إدارة الجمارك  القانون

 .1ن مبلغ الغرامات المستحقة قانونام %25مبلغ لا يقل عن 

 .المصالحة المؤقتة -2

 ا.ؤقتملا تعتبر سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها فهي توقف النزاع 

 .المصالحة النهائية -2

ترتب التزامات على الطرفين سواء إدارة الجمارك أو المخالف حيث يلتزم المخالف 
برفع اليد على البضاعة المحجوزة ثم بعد ذلك  الإدارةبتسديد بدل المصالحة المتفق عليه، وتلتزم 

 .2القضائية الإجراءات لإيقافيتم توجيه نسخة من المصالحة النهائية إلى المحكمة 

 المصالحة.آثار  -ثالثا

 .ترتب المصالحة آثار قانونية سواء من حيث الانقضاء أو التثبيت

 أثر الانقضاء. -1

ى الدعو  ل منيترتب عن المصالحة الجمركية قبل صدور الحكم النهائي انقضاء ك
 بة.رتكالعمومية والجبائية معا زيادة على محو آثار الجريمة الجمركية الم

 أثر التثبيت. -2

ثبت الحقوق لطرفي المصالحة وعادة ما يكون تثبيت الحقوق لصالح إدارة يتعلق الأمر بت
الجمارك والمصالح الأمر الذي يعفيه من دفع الحقوق والرسوم الواجب تسديدها، أما بالنسبة 

                                                           

، 02سامية بلجراف، النظام القانوني للمصالحة الجمركية وإشكالية التوازن بين أطراف المنازعة، مجلة النبراس للدراسات القانونية، العدد  1
 .180، ص 2017سنة جامعة العربي التبسي، تبسة، 

 .250ة،  المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركي 2
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في ارتكاب الجريمة فلا تمتد إليهم المصالحة فهي  ساهمواللغير كالشركاء أو الأشخاص الذين 
 .1إدارة الجمارك دون غيرهتقتصر على المتصالح مع 

 بطلان المصالحة. رابعا:

 أحداهافت ذا تخلا وإلا تنتج المصالحة آثارها القانونية إلا إذا استوفت شروط صحته
فر أسباب أو تو  اركتكون المصالحة باطلة وينعدم وجودها،كعدم اختصاص ممثلي إدارة الجم

 الغلط  والغش. الإكراهالبطلان مثل 

 زاءات المقررة للجرائم الجمركية.الج :المبحث الثاني

ية و مالأرية البة للحوقد تكون إما سيمة توقع العقوبات على مرتكب الجر 
قررة على ت الملعقوبافإن الأصل في اوفي الجرائم الجمركية  المالية توقع على ذمته

ع لمشر م دفع الجرائذه اونظرا لأضرار التي قد ترتبها ههي الجزاءات المالية  مرتكبها
ة للحرية لسالبالك ختلف العقوبات والتي من ضمنها تالجزائري بمعاقبة مرتكبها بم

المتعلق  06-05وقد فصل المشرع بعد صدور الأمر رقم  والمالية في آن واحد
ة لباقي لمقرر ا تبمكافحة التهريب العقوبات المقررة لأعمال التهريب عن العقوبا

    الجرائم الجمركية.
 المالية الجزاءاتالمطلب الأول: 

التي  وتتمثل في الغرامة والمصادرة الجرائم الجمركية على مرتكب الماليةالجزاءات  توقع
فقد اعتبرها جانب  وذلك بنسب متفاوتة وذلك حسب طبيعتهاتطبق على جميع هذه الجرائم 

غير أنه  ،الجزائيةتتضمن خصائص الغرامات اعتبرها بأنها عقوبات جزائية لكونها من الفقه 
لكن جانب آخر اعتبرها بأنها تعويض مدني لأنها تشمل على بعض مزايا التعويضات المدنية 

                                                           

 الاجتهادزهية ربيع، الخصوصية الموضوعية والإجرائية للمصالحة الجمركية وآثارها وفق آخر التعديلات في التشريع الجمركي الجزائري، مجلة  1
 .190-189، ص 2023سنة  جامعة تمنغست، ،03، العدد والاقتصاديةللدراسات القانونية 
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لها الغرامة والمصادرة  أعتبرالمتعلق بمكافحة التهريب نجد أنه  06-05بالرجوع إلى الأمر 
 .طابع جبائي وليس جزائي

 الغرامة الجمركية الفرع الأول: 

على أنها جزاء مالي يوقع على مرتكب الجريمة الجمركية يمكن تعريف الغرامة الجمركية 
حيث يختلف مقدار الغرامة  نتيجة الضرر الذي أحدثته أو كاد أن يحدثه للخزينة العامة

 .1طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها باختلافالجمركية 

 مقدار الغرامة الجمركية.أولا: 

بين المخالفات والجنح في الجرائم الجمركية عدا فإنها تختلف  مقدار الغرامةبخصوص 
فقد حدد قانون الجمارك مقدار الغرامة في المخالفات الجمركية حسب  أعمال التهريب

فإن الغرامة  ،من قانون الجمارك 319مخالفات من الدرجة الأولى حسب نص المادة  درجتها
حالة عدم تنفيذ التزام مكتتب وعدم  وذلك فيدج وترفع في ثلاثة حالات  25000قدرها 
المتعلق بتقديم الوكالة وعدم احترام الالتزام بإيداع التصريح المفصل في الأجل  الالتزاماحترام 

 .2من طرف الوكيل لدى الجمارك

من قانون الجمارك حيث  320في المادة مخالفات الدرجة الثانية المنصوص عليها 
عنها على أن لا تقل  المتغاضيتساوي الغرامة ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو 

 .3دج25.000عن 

من قانون الجمارك لم ينص  321مخالفات الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 
 .4ء يتمثل في المصادرة فقطحيث الجزاالمشرع على عقوبة الغرامة على هذه الجريمة 

صدير بضائع التي تتمثل في الجنح المرتكبة بمناسبة استيراد أو تأما فيما يخص الجنح 
محل الغش الغرامة لكنه ربطها بقيمة البضاعة فلم يحدد المشرع مقدار عبر المكاتب الجمركية 

                                                           

 .37فريد رابحي، المرجع السابق، ص   1
 من قانون الجمارك.  319المادة  2
 من قانون الجمارك.  320المادة  3
 من قانون الجمارك.  321المادة  4



 51 

لدرجة الأولى بغرامة من قانون الجمارك فإنه يعاقب على الجنح من ا 325فحسب المادة 
من الدرجة ر  التي تعاقب على الجنح مكر  325بينما المادة البضائع المصادرة تساوي قيمة 

 .1الثانية بغرامة تساوي ضعف قيمة البضاعة المصادرة

نحة ففي ج ركيةأما بخصوص أعمال التهريب لم يحدد المشرع مقدار الغرامة الجم
ح التهريب ينما جنبة خمس مرات قيمة البضاعة المصادر  التهريب البسيط فإن الغرامة تساوي

 ،المصادرة لبضاعةة اعشر مرات قيم المشدد بدون استخدام وسيلة النقل فإن الغرامة تساوي
يمة اف القأضع أربعة جنحة التهريب بظرف استعمال وسيلة نقلقيمة الغرامة في وتكون 
 .شاء الغفي إخفالمستعملة ووسائل النقل والأشياء للأشياء محل الغش المدمجة 

المتعلق بمكافحة التهريب  06-05وفي جنايات التهريب المنصوص عليها في الأمر 
رع على عقوبة التي تخص تهريب الأسلحة والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا لم ينص المش

 .2يهاالغرامة على مرتكب

 بيعة القانونية للغرامة الجمركية.ثانيا: الط

  ألغى المشرع الفقرة الرابعة التي 259في المادة  10-98قانون الجمارك تعديل بعد 
 06-05أما بعد صدور الأمر بأن الغرامات الجمركية تعتبر تعويضات مدنية  كانت تبين

في جرائم المتضمنة  للغرامة الجمركية أخذ المشرع بالطابع الجزائي المتعلق بمكافحة التهريب
 .3الغرامة في حالة العودأعمال التهريب وتتضاعف 

 الفرع الثاني: المصادرة الجمركية 

منه على أن المصادرة تعتبر من العقوبات  09في المادة نص قانون العقوبات 
اعتبرها جزاء جبائي يوقع على جميع الجرائم الجمركية غير أن التشريع الجمركي التكميلية 

تحديد وعلى هذا الأساس لابد من  ،إلى جانب الغرامة الجمركية وخاصة جرائم التهريب 
 صود بالمصادرة الجمركية ومضمونها.المق

                                                           

 مكرر من قانون الجمارك. 325و 325المادتين  1
 المتعلق بمكافحة التهريب السابق. 06-05الأمر  2
 المتضمن قانون الجمارك. 10-98قانون  3
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 أولا: تعريف المصادرة الجمركية.

لم يعرف المشرع الجزائري المصادرة في قانون الجمارك غير أنه اعتبرها جزاء وجوبي 
وتوقع على جميع الأشياء التي  ،بتحقق الركن المادي للجريمةحيث يجب على القاضي تطبيقها 

وتكون محلا للمصادرة البضائع محل سواء تلك التي يمتلكها الجاني أو لا تكون محلا للتهريب 
 .1الغش ووسائل النقل الخاصة بالبضائع محلا للغش والبضائع التي تخفي الغش

 ة.مضمون المصادرة الجمركيثانيا: 

يحل محلها غير أنها قد تكون في شكل بديل نقدي المصادرة عينا تكون في الأصل 
من قانون الجمارك على أن تصدر المحكمة بناء على طلب من إدارة  336فقد نصت المادة 

الجمارك الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه 
  ،من تاريخ إثبات المخالفة القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية اعتبارا

مقابل المصادرة في حالة تعذر المصادرة  ه يتم اللجوء إلىويتضح من خلال هذه المادة أن
 .2أو أنها لا تحقق الغرض المطلوب كتلف البضاعة أو استحالة مصادرة وسيلة النقلالعينية 

مال التهريب يها أعا فبمقوبة المصادرة الجمركية على الجنح والجنايات الجمركية تقع ع
ة في لمصادر اضا وتطبق أيانت طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها، وهي جزاء أساسيا مهما ك

ئع ستبدال البضااحالة  في المخالفات الجمركية الدرجة الثالثة في حين قد تكون عقوبة تكميلية
 البضائع التيو الغش  محل وتتمثل الأشياء القابلة للمصادرة في البضائعلها أو محاولة استبدا

 تخفي الغش إلى جانب وسائل النقل.

بدلا نقديا في بعض الحالات التي يتم من خلالها عدم التمكن من ضبط وقد تكون المصادرة 
في حالة  تنصب على وسيلة نقل تملكها الدولة أوالبضاعة محل الغش أو إذا كانت المصادرة 

رفع اليد عن وسيلة النقل للمالك حسن النية الذي أبرم عقد إيجار أو عقد نقل فهنا بعد رفع 
 .3اليد عن وسيلة النقل تحدد إدارة الجمار ك مبلغ مالي مقابلا عن مصادرة وسيلة النقل

                                                           

 .38فريد رابحي، المرجع السابق، ص  1
 .288أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
 .295-289ص المنازعات الجمركية، المرجع السابق،  أحسن بوسقيعة، 3
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 الجزاءات الشخصية.المطلب الثاني: 

   مالهوليس في شخصهفي  مرتكب الجريمة الجمركية تمس الجزاءات الشخصية
يب فإن العقوبات المتعلق بمكافحة التهر  06-05وبعد صدور الأمر كالجزاءات المالية، 

ب عمال التهريبأ لأمرالق إذا تعالسالبة للحرية تتمثل في الحبس بالإضافة إلى  السجن المؤبد 
عمال لأررة وعلى هذا النحو سوف نبين العقوبات الشخصية المقذات الوصف جناية، 

 ر البضائع عبروتصدي يرادوالعقوبات الشخصية المقررة للجرائم الجمركية بمناسبة استالتهريب 
  .المكاتب الجمركية

  .الخاصة بأعمال التهريبالعقوبات الشخصية الفرع الأول: 

تتمثل العقوبات السالبة للحرية التي تخص أعمال التهريب في الحبس والتي تختلف 
مدتها حسب ظروف الجريمة المرتكبة التي لها وصف جنحة حيث أنه في جنحة التهريب 

أما في ظل جنح  ،يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنواتالبسيط 
اقتران أعمال التهريب بظرف يلة نقل أو حمل سلاح بمعنى المشددة دون اقترانها بوسالتهريب 

التعدد أو إخفاء البضاعة عن التفتيش أو حيازة مخزن أو وسيلة نقل مخصصة للتهريب في 
أما جنحة التهريب  ،النطاق الجمركي فتتراوح عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات

سلاح فإن عقوبتهما تتمثل في الحبس المشدد المقترن بظرف استعمال وسيلة النقل أو حمل ال
 .1من عشر سنوات إلى عشرين سنة

 06-05أما عقوبة السجن تطبق على جناية التهريب المنصوص عليها في الأمر 
حيث نص المشرع على  منه 15و 14ويظهر ذلك في المادتين المتعلق بمكافحة التهريب 

أو أعمال التهريب التي تهدد الأمن الوطني عقوبة السجن المؤبد على أعمال تهريب الأسلحة و 
 .2الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية

                                                           

 المتعلق بمكافحة التهريب السابق. 06-05الأمر   1
 المتعلق بمكافحة التهريب.  06-05من الأمر  15و 14المادتين   2
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منه على  19المتعلق بمكافحة التهريب في المادة  06-05وكذلك نص الأمر 
العقوبات التكميلية والمتمثلة في تحديد والمنع من الإقامة المنع من مزاولة المهنة أو النشاط 

الصفقات العمومية وسحب رخصة السياقة أو توقيفها أو إغلاق المؤسسة الإقصاء من 
    .1وأيضا سحب جواز السفر وتعد هذه العقوبات وجوبية على القاضي الحكم بها ،إلغائها

اتب خارج المكلتصدير الاستيراد واحالة  في المقررة الشخصية العقوباتالثاني: الفرع 
 الجمركية.

من الدرجة  نحةالجيعاقب على  هفإنمن قانون الجمارك  325المادة  بالرجوع إلى
بالحبس من  بضائع بدون تصريح أو بتصريح خاطئوتصدير ال استيرادالمتمثلة في  الأولى

مكرر  325أما الجنحة من الدرجة الثانية الواردة في نص المادة شهرين إلى ستة أشهر، 
 .2سنتينفيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى 

 1مكرر  340كما قد نص قانون الجمارك على الأعذار المعفية من العقوبة في المادة 
يمة وساعد راءات المتابعة بالإبلاغ عن الجر حيث يعفى من العقوبة كل من قام قبل مباشرة إج

من  1مكرر  340وليس المتابعة بينما المادة فالإعفاء يمس العقوبة  ،على  معرفة مرتكبيها
الذي يسهل على التعرف على لمرتكب الجريمة على جواز تخفيض العقوبات الجمارك  قانون

 .3الشخص أو الأشخاص الذين ساهموا في ارتكابها أو قدم معلومات تخص هذه الجريمة

 يمكن منه 330و 329وبالإضافة على ما ورد في قانون الجمارك من خلال مادتين 
الواردة في قانون العقوبات وذلك متى تحققت شروط للقاضي الحكم بالعقوبات التكميلية 

                                      .4تطبيقها

 
 

                                                           

 .المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  19المادة   1
 مكرر من قانون الجمارك. 325و 325المادتين   2
 من قانون الجمارك. 1مكرر  340المادة   3
 من قانون الجمارك.  330و 329المادتين   4
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 .الخاتمة
 

 الشرعي الركن في ثلتتم أساسية أركان على تقوم الجمركية الجريمة أن سبق مما يظهر
 للجرائم صوصيةخ الجزائري المشرع أضفى فقد المعنوي، الركن جانب إلى المادي والركن

 وتنظيمية قانونية رأط وضع خلال من العام القانون جرائم باقي عن تتميز جعلها الجمركية
 جزء التشريعية لسلطةا منح تم فقد الجريمة محل تحديد في توسيع تم التجريم حيث فمن خاصة

 الحد طريق عن عنويالم الركن المشرع أضعف كما التنفيذية، السلطة لممثلي صلاحياتها من
 .المتهم نية مع التعامل في القاضي سلطة من

 الأدلة تقدير وأ الإثبات بعبء يتعلق فيما الجمركية الجريمة خصوصية فإن كذلك
 ما استبعاد للقاضي كنيم لا وعليه ثبوتية قوة الجمركية للمحاضر المشرع منح خلال من يظهر

 هنا فنكون أشخاص عدة طرف من الجمركية المخالفة ارتكاب يتم وقد المحاضر، هذه تتضمنه
 أو شريكا أو فاعلا ونيك الذي المخالف يتحملها كاملة فالمسؤولية الجنائية المساهمة أمام

 الجريمة عن المهني النشاط وممارس عرضية بصفة الحائز جزائيا يسأل وقد الغش، من مستفيد
 .ائيلجز اويمكن تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها وحسب وصفها  الجمركية،

ءات ب إجراحس بمعاينتها المكلفين الأشخاص وللبحث عن الجريمة حدد المشرع
ة معاين وبعد ،فينالمخال وتوقيف النقل ووسائل والمنازل الأشخاص تفتيشو  كالحجزمعينة  

 ويمكن بائيةوالج يةالعموم يينالدعو  خلال من القضائية المتابعة إلى اللجوء يتمالجريمة الجمركية 
  وذلك ضاءالق إلى وءاللج وتفادي الجمركية المصالحة في المتمثلة الودي الأسلوب الإتباع

 .كوسيلة ودية لإنهاء النزاع

 بمكافحة علقالمت 06-05 والأمر 04-17 الجمارك قانون فإن الجزاء يخص وفيما
 الجزاءات أو المالية تبالجزاءا الأمر تعلق سواء المخالف على العقوبات توقيع شدد التهريب
 .للحرية السالبة
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 قائمة المصادر والمراجع

  

م القانون سنة  يعدل ويتم 1998أوت  22المؤرخ في  10-98القانون رقم  -
 ،ماركوالمتضمن قانون الج ،1979جويلية سنة  21المؤرخ في  07-79رقم 

 .1998أوت  23الصادرة في  61الجريدة الرسمية العدد 

  القانون يعدل ويتمم 2017فبراير سنة  16المؤرخ في  04-17لقانون ا  -
، الجريدة والمتضمن قانون الجمارك 1979جويلية سنة  21المؤرخ في  79-07

 .2017فبراير سنة  19الصادرة في  11الرسمية العدد 

ن ، يتضمن قانو 2025أوت سنة  03المؤرخ في  14-25القانون رقم  -
 .2025أوت سنة  13الصادرة في  54الرسمية العدد الإجراءات الجزائية، الجريدة 

لعقوبات المتضمن قانون ا 1966جوان  06المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
 1966ن جوا 11الصادرة في  49المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 

لتهريب، االمتعلق بمكافحة  2005أوت سنة  23المؤرخ في  06-05الأمر  -
 .2005سنة أوت  28الصادرة في  59الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق 2018نوفمبر سنة  26المؤرخ في  300-18المرسوم التنفيذي رقم  -
 رسمية العدددة الريبتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، الج

 .2018ديسمبر سنة  05الصادرة في  72
المتضمن إنشاء   2019أفريل  29المؤرخ في  136-19المرسوم التنفيذي رقم  -

وكذا قائمة مسؤولي الجمارك لجان مصالحة وتحديد تشكيلتها وسيرها المعدل والمتمم 
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المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود صلاحياتهم ونسب الإعفاءات الجزئية، الجريدة 
 .2019 ماي سنة 05الصادرة في  29الرسمية العدد 

، دار هومه 18أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  -
 .2019للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

 .2024نة سأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار بلقيس، الجزائر،  -

لنشر ة والطباعلمه عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار هو  -
 .2009والتوزيع، الجزائر، سنة 

، 1 استرة المك، مطبوعة موجهة لطلبهشام بوحوش، محاضرات في قانون الجمار  -
الإخوة  1تخصص قانون أعمال والقانون الاقتصادي العام، جامعة قسنطينة 

 .2025-2024لحقوق، السنة الجامعية منتوري، كلية ا

، المجلة تاخمةا المبحرها الإقليمي ومنطقتهسعاد حسان، مظاهر سيادة الدولة في  -
سنة د دراية، أدرار، جامعة أحم، 02، العدد ة للدراسات القانونية والسياسيةالإفريقي

2017. 

 لعلوماو  مجلة الحقوق جمال ميمي، خصوصية الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، -
 .2024سنة  جامعة زيان عاشور، الجلفة، ،04الإنسانية، العدد 

للدراسات  لباحثالة فايزة ميموني، المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية، مج -
 .2021 سنة الحاج لخضر، باتنة، 1جامعة باتنة  ،03الأكاديمية، العدد 

قوق لحامجلة دفاتر  فريد رابحي، خصوصية التجريم والعقاب في الجريمة الجمركية، -
 .2023سنة  المركز الجامعي، مغنية، ،02وم السياسية، العدد والعل



 58 

رائم  الجفياك حسيبة رحماني، خصوصية إسناد المسؤولية الجزائية عن الاشتر  -
باح، ورقلة، سنة ، جامعة قاصدي مر 1دفاتر السياسة والقانون، العدد الجمركية، 

2022. 

علوم ن والانو حياة بن عيسى، جريمة التهريب الجمركي، المجلة النقدية للق -
 .2014نة س، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 02ياسية، العدد الس

ري، مجلة لجزائانون محمد بن راسي، الأحكام المنظمة لرخصة النقل البري في القا -
اليابس، سيدي  جامعة الجيلالي ،01ري والمقارن، العدد القانون العام الجزائ

 .2018سنة  بلعباس،

، العدد قانونوت الالجمركية في القانون الجزائري، مجلة صنصيرة سبع، الجريمة  -
 .2024سنة  جامعة خميس مليانة، ،01

علوم ق واللحقو ، معاينة الجريمة الجمركية، مجلة البحوث في اقعموسي هواري -
 .2021سنة  جامعة إبن خلدون، تيارت، ،02السياسية، العدد 

ة الجزائر جامع ولياتالقانون الجزائري، حعلي أحمد صالح، المصالحة الجمركية في  -
 .2019سنة  جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ،33، العدد 1

بين أطراف  توازنة السامية بلجراف، النظام القانوني للمصالحة الجمركية وإشكالي -
العربي التبسي، تبسة،  جامعة ،02المنازعة، مجلة النبراس للدراسات القانونية، العدد 

 .2017سنة 
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ا وفق آخر آثارهو كية زهية ربيع، الخصوصية الموضوعية والإجرائية للمصالحة الجمر  -
نونية القا ساتللدرا الاجتهادالتعديلات في التشريع الجمركي الجزائري، مجلة 

 .2023سنة  جامعة تمنغست، ،03، العدد والاقتصادية

 


